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خلاصة البحث: 

العــراق  فــي  العالــم وكذلــك  فــي دول  الوظيفيــة  التشــريعات الإداريــة  تســعى معظــم 
علــى وجــه الخصــوص الــى توفيــر ضمانــات قانونيــة حقيقيــة لحمايــة الموظــف العــام خــلال 
مراحــل التحقيــق وحتــى المحاكمــة الانضباطيــة مــن خــلال تنظيــم الوضــع القانونــي لــه بمقابــل 
الصلاحيــات والســلطات الواســعة لــلإدارة عنــد محاســبتها للموظــف المتهــم بالمخالفــة وصــولا 
لإحلال العدالة والإنصاف والمشــروعية القانونية في انزال العقوبة الانضباطية بحقه وردع 
غيــره، ولعــل مــن اهــم الضمانــات القانونيــة والمعتــرف بــه قانونــا وفقهــا وقضــاء هــو الحــق 
والحريــة فــي الدفــاع ومــا ينضــوي عليــه مــن مظاهــر ومقتضيــات داخلــة فــي إطــاره والتــي نجــد 
منهــا مــا هــو معتــرف بــه صراحــة وضمنــا فــي نصــوص تشــريعية إداريــة ومقارنــة والبعــض 
الآخــر ينــادي بــه جانــب مــن الفقــه والقضــاء مــع غيــاب الاعتــراف بــه صراحــة مــن جانــب 
التشــريعات الإداري وحتــى المقارنــة العراقيــة، وفــي كل الأحــوال فــان حــق الدفــاع المقــدس 
دســتوريا يلعــب دور بــارز فــي حمايــة الحقــوق والمصالــح للموظــف العــام باعتبــار أن المتهــم 
بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه ناهيــك عــن مظاهــره المكملــة لصورتــه المشــروعة فــي إثبــات الوقائــع 
زمــن ثــم الإدانــة أو البــراءة مــن الفعــل المنســوب للموظــف ارتكابــه، ونخــص مــن مظاهــر 
جــق الدفــاع بحكــم موضــوع بحثنــا هــذا هــو تناقــض الأقــوال والكــذب خــلال مرحلــة التحقيــق 
الإداري والــذي يعتبــره البعــض مــن الفقــه والقضــاء حــق يمكــن الاســتعانة بــه مــن الموظــف 
المتهــم كمظهــر للدفــاع عــن نفســه وحقوقــه خــلال التحقيــق الانضباطــي بالرغــم مــن التناقــض 
والغمــوض والتبايــن الــذي يعتــري هــذا الوصــف وعــدم مقبوليتــه لآثــاره الســلبية التــي تتعــدى 
فوائــده وإيجابيــات لــدى البعــض ومــن تجــاوز منــا علــى آرائهــم ومبرراتهــم، وهــو فعــل أو ســلوك 
اذا مــا كان متعمــد وهــو الغلــب فــي تطبيقاتــه وأنــواع أو صــوره لــه مفهومــه الــذي يعبــر عــن 
عــدم مشــروعيته بالأســاس لتحقيــق أهــداف ومصالــح شــخصية تتضمــن الخــداع والتضليــل ولــه 
صــور يمكــن أن تتجســد عنهــا جريمــة أو فعــل مخالفــة إداريــة مســتقلة تتطلــب الجهــد والوقــت 
والتعقيــد فــي حســم موضوعهــا وضيــاع حقــوق الآخريــن والاعتــداء علــى المصلحــة العامــة، 
إضافــة الــى كونــه تصرفــا غيــر مقبــول لغمــوض التشــريعات الإداريــة العراقيــة والمقارنــة  
فــي التعامــل معــه ومــا يترتــب عليــه مــن اثــار إداريــة واجتماعيــة وشــرعية أيضــا، وهــذا مــا 
يســتوجب البحــث فــي ثنايــا مصطلــح الكــذب وتناقــض الأقــوال وكل مــا يتصــل بــه مــن أوضــاع 
وجوانــب نظريــة وعمليــة لأهميتــه بتقديرنــا ونخــص بذلــك مــا كان متعمــد ومقصــود منــه دون 
الخاطــئ للســهو أو ســوء التقديــر للوقائــع والأحــداث مــع الإحاطــة علمــا بــه لمــا يعتبــر حــق 
بالفعــل لــدى البعــض ومــا يعتبــر اســتغلال لهــذا الحــق ومــا ينجــم عنــه مــن اثــار ومــن ثــم 
الإضــرار بالمصلحــة العامــة لــلإدارة والآخريــن ومــن ثــم الانقيــاد ســلبا لتبريــر هــذا التصــرف 

المنبــوذ علــى انــه مظهــر للحــق والحريــة فــي الدفــاع الإداري انضباطيــا.
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Abstract
Most of the functional administrative legislations in the countries of the world, 

as well as in Iraq in particular, seek to provide real legal guarantees to protect 
the public employee during the investigation stages and until the disciplinary 
trial  by organizing his legal status in exchange for the broad powers and powers 
of the administration when holding accountable to the employee accused of 
violating the law, bringing justice, fairness, and legal legitimacy to disciplinary 
discipline against him and deterring others. Perhaps one of the most important 
legal guarantees recognized legally and according to it and the judiciary is the 
right and freedom to defend and the manifestations and requirements it contains 
within its framework, from which we find what is explicitly and implicitly recognized 
in administrative and comparative legislative texts and others advocate a side of 
jurisprudence and the judiciary with the absence of recognition Explicitly from 
the side of administrative legislation to the Iraqi comparison. In all cases, the 
constitutional right of sacred defense plays a prominent role in protecting the 
rights and interests of the public employee, given that the accused is innocent 
until proven guilty, not to mention his appearances complementing his legitimate 
image of proving the facts at the time, and then the condemnation or innocence of 
the act attributed to the employee. One of the manifestations of defending rights by 
virtue of this topic of our research is the contradiction of words and lying during 
the stage of administrative investigation, which some consider by jurisprudence 
and the judiciary is a right that can be used by the accused employee as an aspect 
of defending himself and his rights during the disciplinary investigation despite the 
contradiction, ambiguity and variation that this description and its acceptability of 
its effects, the negativity that exceeds its benefits and the positives of some and 
those of us who overlook their opinions and justifications. It is an act or behavior 
if it is intentional and it is the dominant one in its applications and types or forms 
it has a concept that expresses its illegality in the first place to achieve personal 
goals and interests that include deception and misleading and has images that can 
embody a crime or an independent administrative violation that requires effort, time 
and complexity in resolving its subject and loss the rights of others and assaulting 
the public interest. In addition to being, an unacceptable behavior for the ambiguity 
of the Iraqi administrative legislation and comparison in dealing with it and the 
administrative, social and legal implications that it entails. This requires research 
in the folds of the term lying and contradiction of words and all related positions 
and aspects of theoretical and practical aspects of its importance in our estimation 
and we specifically refer to what was deliberate it is intended without the mistake 
of oversight or misjudgment of facts and events, taking note of what is actually a 
right for some and what is considered an exploitation of this right and the effects 
that result from it, and then harming the public interest of management and others 
and then neglecting negatively to justify this discarded behavior as a manifestation 
of the right and freedom In administrative defense, disciplinary.                                                                            
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المقدمة

أولا: موضوع البحث وأهميته
بالمخالفــة  المتهــم  العــام  للموظــف  الدفــاع  فــي  الحــق والحريــة  بــدء، إن  بــادئ ذي 
الإداريــة هــو مــن الحقــوق والضمانــات الأساســية القانونيــة التــي تعتــرف بهــا التشــريعات 
عمومــا والإداريــة علــى وجــه الخصــوص وكذلــك الفقــه القانونــي والقضــاء، فهــذا الحــق هــو 
مبــدأ قانونــي لا يمكــن الاســتغناء عنــه كنقطــة انطــلاق فــي زوايــا التحقيــق الإداري والمحاكمــة 
الانضباطيــة لتحقيــق التــوازن بيــن صلاحيــات وســلطات الجهــة الإداريــة المعنيــة بالمخالفــة 
مــن الموظــف والمصلحــة العامــة وبيــن مصالــح وحقــوق الموظــف العــام نفســه باعتبــار ان هــذا 
الحــق بالدفــاع هــو الوســيلة الفعالــة لضمــان الحقــوق والمصالــح العامــة والخاصــة فــي اطــار 
تحديــد المســؤولية الانضباطيــة أو التأديبيــة، وبــدون هــذا الحــق تنتفــي العدالــة والإنصــاف 
عمومــا فــي مجــال العلاقــات الإداريــة ونخــص بذلــك مراحــل التحقيــق الإداري، ولهــذا الحــق 
مقتضيــات ومظاهــر تعتبــر العناصــر والأركان الأساســية لاكتمــال صورتــه المشــروعة تحقيقــا 
للمشــروعية القانونيــة فــي انــزال العقوبــة الانضباطيــة المناســبة، ومــن بيــن مظاهــره مثــلا مــا 
تقضــي بــه التشــريعات ويؤيدهــا فــي ذلــك الفقــه والقضــاء أيضــا صراحــة أو ضمنــا كحــق 
الســكوت أو الصمــت وحــق الاســتعانة بالشــهود وتقديــم الوثائــق والمناقشــات وحــق الاطــلاع 
علــى الملــف وغيرهــا، ونركــز هنــا علــى موضــوع إعطــاء ومنــح الحــق للموظــف المتهــم 
بالمخالفــة بالكــذب فــي اطــار التحقيــق الإداري للدفــاع عــن نفســه ومصالحــه وحقوقــه أو 
تناقــض الأقــوال ونقصــد بذلــك مــا كان متعمــد منــه لخطورتــه وليــس الخاطــئ منــه والــذي 
يخضــع برأينــا للســلطة التقديريــة لمــن يتولــى مهمــة التحقيــق الإداري بالاســتماع والتحديــد 
والتقييــم للأقــوال والأفعــال بمــا يميــز الكــذب المقصــود عــن حــالات ســوء التقديــر والفهــم 
والســهو والخطــأ مــن الموظــف المتهــم بالمخالفــة، وفــي الواقــع فــان ســلوك الكــذب لا يتميــز 
عــن غيــره مــن الأفعــال والتصرفــات الطــرة التــي ربمــا تــؤدي الــى نتائــج ســلبية علــى شــخص 
الموظــف أو علــى غيــره لســوء التصــرف بالألفــاظ والأفعــال، فهــو تزييــف وتحريــف وتغييــر 
للوقائــع بخــلاف حقيقتهــا بمــا يخلــق الوهــم والتضليــل والخــداع للآخريــن ومــن ثــم عرقلــة 
الكشــف عــن الحقائــق لحــل النــزاع القائــم ومــا يســتتبع ذلــك مــن جهــد ووقــت وإجــراءات معقــدة 
نتيجــة لهــذا التحايــل وبخــلاف الصــدق، ولهــذا التصــرف المنبــوذ شــرعيا واجتماعيــا ولجانــب 
مــن الفقــه القانونــي اثــار ســلبية بالأصــل علــى نقيــض مــا يتصــوره البعــض الآخــر مــن الفقــه أو 
بتأييــد القضــاء أحيانــا والــذي ليــس لــه اليــة للتعامــل معــه علــى وجــه التحديــد والحصــر تشــريعيا 
بالمقارنــة مــع مظاهــر الحــق والحريــة فــي الدفــاع الأخــرى، فتــدور حولــه تناقضــات وتبايــن 
واعتراضات تجعل منه أســلوب ووســيلة تقتضي اســتبعاده من دائرة مقتضيات الدفاع خلال 
التحقيــق الإداري وحتــى المحاكمــة أيضــا لعــدم مقبوليتــه نظريــا وواقعيــا، ولــه أنــواع وصــور 
قــد يترتــب علــى البعــض منهــا جريمــة مســتقلة بحــد ذاتهــا وفقــا لنصــوص التشــريعات الجنائيــة 
والإداريــة ونخــص منهــا العراقيــة النافــذة وحتــى فــي جانــب القضــاء الإداري المقــارن ومــا 
يتصــل بذلــك مــن أوجــه تشــابه واختــلاف بينــه وبيــن غيــره مــن أفعــال قــد يؤاخــذ عنهــا الموظــف 
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العــام بحســب الوضــع القانونــي لــه والظــروف المحيطــة بالفعــل، ولمــا ســبق كلــه تتجلــى أهميــة 
الدراســة والبحــث والخــوض فــي تفاصيــل هــذا الســلوك أو التصــرف لإعطــاء الصــورة المتكاملــة 
عنــه ومفهومــه وتمييــزه عــن المصطلحــات الأخــرى ومــدى تأثــره بغيــره مــن بعــض مظاهــر 
حــق الدفــاع وأنواعــه وأساســه القانونــي وفقــا لمــا تتجــه اليــه التشــريعات والفقــه والقضــاء ومــا 
يترتــب عليــه مــن اثــار قانونيــة وإداريــة وشــرعية واجتماعيــة وغيرهــا بالرغــم مــن نــدرة المصــادر 
التــي تخــوض فــي توضيــح مــا ســبق أو التطــرق اليهــا بشــكل ثانــوي وســطحي لا يعطــي هــذا 
الموضــوع حقــه والمســاحة الكافيــة مــن المعلومــات الداخلــة فــي إطــاره مقارنــة بأهميــة وخطــورة 
هــذا التصــرف وآثــاره واختــلاط الأوضــاع حولــه بيــن مــا يعتبــر حــق جزئــي مــن الحــق بالدفــاع 

وبيــن اســتغلال هــذا الحــق لتحقيــق أهــداف شــخصية للمعنــي بــه.

ثانيا: أهداف البحث
تتلخــص أهــداف البحــث فــي موضــوع رؤيــة قانونيــة فــي مشــروعية الكــذب الانضباطــي 

بالتالي:
بــذل الجهــود والمحاولــة فــي توحيــد الأفــكار والآراء والاتجاهــات التشــريعية والفقهيــة . 	

والقضائيــة عــن محــاور الكــذب الإداري الانضباطــي وتســليط الضــوء عليهــا لمــا 
توفــر منهــا لنــدرة الكتابــات فــي الموضــوع وصــولا الــى تحليــل نظــري وموضوعــي 
متكامــل وشــامل للموقــف تجــاه هــذا التصــرف ومــدى تأثيــره علــى الحقــوق والمصالــح 

العامــة الإداريــة والخاصــة للموظــف المتهــم بالمخالفــة. 
الكشــف عــن مفهــوم الكــذب والصياغــات اللفظيــة المتعلقــة بــه عمومــا ومــدى علاقته . 2

المصطلحــات  مــن  التحقيقــي الإداري الانضباطــي وتمييــزه عــن غيــره  بالمجــال 
الأخــرى التــي قــد يختلــط بهــا مفهومــه وصفاتــه.

توضيــح أنــواع الكــذب وصــوره ومــا يتداخــل منهــا بعضــه بالبعــض الآخــر وبمــا . 	
يتصــل بتحققهــا وفقــا لمفاهيمهــا العامــة فــي إطــار التحقيــق الإداري وصــولا لتمييــز 
هــذا المصطلــح عــن التصرفــات الأخــرى التــي قــد يأتيهــا الموظــف بمــا يحــدد أوجــه 
التشــابه والاختــلاف بيــن الكــذب الانضباطــي وغيــره مثــل الكــذب الوظيفــي والأخبــار 

الــكاذب.
تحديــد اهــم مظاهــر ومقتضيــات حــق الدفــاع ومــدى تأثــر الكــذب الانضباطــي بهــا . 	

فــي حــالات محــددة راجعــة لســوء التطبيــق أو مــا يعتبــر منهــا حــق للموظــف المتهــم 
بالمخالفــة الإداريــة فيســتغل لتحقيــق مصالــح شــخصية.

الإحاطــة علمــا بالأســاس والتكييــف القانونــي لمشــروعية الكــذب وموقــف القانــون . 	
والفقــه والقضــاء حبــال ذلــك وحصــر اهــم التناقضــات والتعــارض والتبايــن فــي هــذا 
المجــال ســواء مــا يتعلــق بحــق وحريــة الدفــاع أو مــا يتصــل بمظاهــر ومقتضيــات 

هــذا الحــق كجــزء مــن الأصــل وبمــا صيــغ منهــا صراحــة وضمنــا.
التعــرف علــى اهــم الآثــار المتنوعــة والمترتبــة علــى ســلوك الكــذب مــن الناحيــة . 	

القانونيــة والفقهيــة والإداريــة والشــرعية والاجتماعيــة وبمــا يخــدم الإحاطــة بنتائــج 
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هــذا التصــرف ومــدى مقبوليتــه ومشــروعيته فــي التطبيــق العملــي خــلال مراحــل 
العدالــة  لتحقيــق  وصــولا  الانضباطيــة  المحاكمــة  وحتــى  الإداري  التحقيقــي 
بيــن  التــوازن  وتحقيــق  المشــروعة  الانضباطيــة  العقوبــة  إنــزال  فــي  والإنصــاف 

للموظــف. الشــخصية  المصالــح  وبيــن  الإداريــة  العامــة  المصالــح 

ثالثا: إشكاليات البحث
تتحدد إشكاليات البحث بجوانب محددة تتمثل بالتساؤلات النظرية والعملية التالية:

هــل هنالــك انســجام وتوافــق بيــن معنــى ومفهــوم الكــذب فــي اللغــة والفقــه المختــص . 	
مكانتهــم  عــن  النظــر  وبغــض  للأفــراد  حــق  هــو  الســلوك  هــذا  أن  يفيــد  وبمــا 
الاجتماعيــة والإداريــة، ومــا هــو موقــف التشــريعات القانونيــة مــن هــذا المفهــوم أو 
المعنــى والنتائــج المترتبــة عليــه، وهــل هنالــك علاقــة أو ربــط بيــن تحقــق الكــذب 
والوظيفــة العامــة عمومــا وفــي مجــال التحقيــق الإداري خصوصــا ومــا يتصــل 
بترتيــب المســؤولية الانضباطيــة بقــدر تعلــق المفهــوم بهــذا الفعــل، وهــل نظمــت 
التشــريعات العراقيــة ونخــص منهــا الإداريــة تحديــدا اليــة للتعامــل مــع هــذا الســلوك 
أو مــا يترتــب مــن اتباعــه كحــق فــي نظــر البعــض مــن المؤيديــن لمشــروعية 
اســتخدامه فــي حــدود الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح خــلال التحقيــق الإداري.

هل يتجســد ســلوك الكذب في صورة ونوع واحد أم ينعكس في عدة صور وأنواع . 2
يختلــط بعضهــا بالبعــض الآخــر بحســب الأوضــاع القانونيــة ممــا يفــرز حــالات 
عــدم المؤاخــذة الحســاب عنــه أو علــى العكــس مــن ذلــك، وهــل يمكــن تحقــق أنــواع 
الكــذب إن وجــدت فــي إطــار التحقيــق الإداري بمجملهــا أو للبعــض منهــا دون 
غيرهــا، وهــل ســلط التشــريع والفقــه القانونــي والقضــاء اهتمامــه الكافــي علــى بيــان 
طبيعــة الكــذب أو أنواعــه وكيفيــة التعامــل معــه خــلال عمليــة وإجــراء التحقيــق 
الإداري الانضباطــي ام كانــت هنالــك مواطــن ضعــف وقصــور فــي هــذا الجانــب، 
وهــل يعتبــر الكــذب المتعمــد جــزء مــن كــذب وظيفــي عــام واذا مــا كان يتصــف 
بانــه إخبــار كاذب وفقــا لمفهومــه العــام، وهــل هنالــك آليــة وشــروط ومواصفــات 
يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى الســلوك اذا كان كذبــا أم فعــل مجــرم مــن الناحيــة 

القانونيــة أو فعــل مخالــف إداريــا.
إذا كان التصــرف كذبــا هــو مظهــر مــن مظاهــر ومقتضيــات حــق الدفــاع ومعتــرف . 	

بــه مــن جهــة جانــب للفقــه القانونــي والقضــاء، فهــل للمظاهــر الأخــرى لنفــس هــذا 
الحــق مــن تأثيــر علــى تحققــه، ومــا هــو هــذا الإطــار وحــدود التأثيــر.

فــي حالــة الاعتــراف بمشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال فــي إطــار التحقيــق . 	
كحــق  المقصــود  أو  للمتعمــد  حتــى  الشــامل  التعميــم  بذلــك  ونخــص  الإداري 
للموظــف المتهــم بالمخالفــة الإداريــة، فمــا هــي مبــررات وتكييــف وأســاس هــذا 
الاتجــاه والاعتــراف بمقبوليــة ومشــروعية هــذا التصــرف، ومــا هــو موقــف الفقــه 

ذلــك. حيــال  والقضــاء  العراقيــة  الإداريــة  والتشــريعات 
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هــل هنالــك قناعــة متكاملــة وعامــة أو شــاملة لموقــف التشــريع والفقــه والقضــاء . 	
بمشــروعية ســلوك الكــذب المتعمــد انضباطيــا ومــا يترتــب عليــه مــن اثــار مختلفــة، 
وهــل تتــوازن إيجابيــات وفوائــد هــذا الســلوك مــع مــا ينجــم عنــه مــن ســلبيات لترجيحــه 
كحــق محصــن لمصلحــة الموظــف المعنــي بــه ضــد المبــررات التــي تؤطــر عــدم 
مشــروعيته وضــرورة تجنبــه فــي التحقيــق الإداري، وهــل أن اثــار الكــذب المقصــود 

والإرادي يتســاوى بمســتوى مظاهــر حــق الدفــاع الأخــرى.

رابعا: فرضيات البحث
يمكن إيجازها بالتالي:

التعبيــر . 	 الجســد إن صــح  لفظــا أو حتــى بالأفعــال ولغــة  بالقــول  الكــذب  ســلوك 
عــن ذلــك هــو مرتبــط أساســا بالحالــة النفســية للشــخص المعنــي بــه، وان معنــاه 
اللغــوي هــو نفــس مــا جــاء بــه الفقــه عمومــا مــع التحفــظ علــى متغيــرات الصياغــة 
الاصطلاحيــة اللفظيــة لوصــف هــذا التصــرف، وغالبــا مــا يكــون الكــذب متعمــد 
ومقصــود لتحقيــق مصالــح وأهــداف شــخصية للــكاذب أو لغيــره أو لأي هــدف كان 
ولكنــه ينصــب بالنتيجــة فــي مصلحــة الــكاذب مهمــا تغيــرت الأهــداف وهــو يســتغل 
هــذا التصــرف كحــق لــه خــلال التحقيــق الإداري أو حتــى فــي تعامــلات الــكاذب 
مــع غيــره اجتماعيــا، ولا يمكــن تصــور المؤاخــذة عــن هــذا التصــرف إذا كان خاطــئ 
لســوء تقديــر الأحــداث وعــدم التقييــم الصحيــح للوقائــع أو للســهو والخطــأ ومــا ينجــم 
عــن ذلــك تناقــض الأقــوال بــدون قصــد مــن الموظــف المتهــم بالمخالفــة عنــد الإجابــة 

علــى مضمــون الســؤال الموجــه أو ســرد الأجــداث. 
إن التشــريعات الإداريــة العراقيــة النافــذة لــم تنظــم كيفيــة وآليــة التعامــل مــع التصــرف . 2

كذبــا مــن جانــب الموظــف المتهــم بالمخالفــة برغــم تبنيهــا الاعتــراف صراحــة أو 
ضمنــا لحــق الدفــاع خــلال التحقيــق الإداري أو المحاكمــة الانضباطيــة ومــا يتفــرع 
منــه مــن مظاهــر ترســم صورتــه لتحقيــق المشــروعية القانونيــة، وهــذا مــا يــؤدي 
بحكــم  للخــروج  أخــرى  عراقيــة  تشــريعات  نصــوص  فــي  والبحــث  الاعتمــاد  الــى 
مناســب يلخــص حــل النــزاع، وهــذا مــا يشــكل تناقــض وقصــور فــي الأحــكام المعنيــة 
بالموضوع وما يســتتبع ذلك من اجتهادات وآراء فقهية وقضائية قد لا تنســجم مع 

الواقــع العملــي والمنطــق العقلــي والأخلاقــي والاجتماعــي والشــرعي.
للكــذب الانضباطــي صــور وأنــواع قــد يختلــط بعضهــا بالبعــض الآخــر تحققــا ومنهــا . 	

مــا لا يمكــن تصــور تحققــه مقارنــة بغيرهــا عمليــا ومنهــا أيضــا مــا يشــكل جريمــة 
بحــد ذاتهــا أو مخالفــة إداريــة مســتقلة يســتحق عنهــا الموظــف المؤاخــذة تأديبيــا.

القانونيــة . 	 الناحيــة  اثــار تنصــرف ســلبا تجــاه صاحبــه مــن  التصــرف كذبــا يولــد 
والفقهيــة والإداريــة والشــرعية والاجتماعيــة ونخــص منــه المقصــود لافتــراض حســن 
النيــة لمــا كان خاطــئ منــه، وهــذا مــا يجعــل منــه تصــرف منبــوذ وغيــر مشــروع 
وعلــى النقيــض مــن المبــررات التــي قيلــت للدفــاع عنــه كحــق ومظهــر لحريــة وحــق 

الدفــاع الإداري.
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خامسا: الحداثة العلمية
جــاء البحــث فــي الموضــوع بجملــة مــن العناويــن التــي تحمــل فــي ثنايــا مضمونهــا زوايــا 
الحداثــة العلميــة التــي لــم يتطــرق اليهــا المختصيــن والباحثيــن فــي الشــأن الإداري عمومــا وفــي 
إطــار التحقيــق الانضباطــي خصوصــا أو كان التطــرق اليهــا بشــكل ثانــوي بصــورة لــم تعطــي 

لعــذا الموضــوع حقــه والتــي يمكــن تلخيصهــا بالتالــي:
إيجــاد نــوع مــن التوحيــد والشــمول والعموميــة فــي صياغــة تعريــف ومفهــوم لمصطلــح . 	

الكــذب وبغــض النظــر عــن أنواعــه، وتمييــز هــذا المفهــوم للكــذب عــن غيــره مــن 
المصطلحــات الأخــرى وفــق إطــار نعتقــد بشــموليته ودقتــه للمواضيــع المتعلقــة بــه 
مــع وربطــه بمجــال التحقيــق الإداري علــى وجــه الخصــوص، ويتــم ذلــك مــن خــلال 
جمــع وتوحيــد الآراء الفقهيــة والمعانــي اللغويــة والتفســيرات والاجتهــادات حــول ذلــك 

لهــذا المصطلــح تحــت عنــوان واحــد.
الكــذب ونخــص منــه المتعمــد يأتــي بصــور وأنــواع مختلفــة قــد يتداخــل بعضهــا مــع . 2

البعــض الآخــر ومــا يتصــل بذلــك مــن اثــار قــد تجعــل منــه جريمــة أو مخالفــة إدارية، 
وقــد لا يؤثــر بالأســاس فــي أوضــاع أخــرى علــى مجريــات التحقيــق الإداري، وقــد 
يختلــط مفهــوم الكــذب المتعمــد وحتــى الخاطــئ منــه بمصطلحــات أخــرى فيكــون 

جــزء منهــا وفقــا لشــروط وصفــات محــددة.
وجــود تعــارض بيــن وتبايــن واضــح للاعتــراف بمشــروعية الكــذب باعتبــاره حــق مــن . 	

حقــوق الموظــف وكمظهــر للدفــاع خــلال التحقيــق الإداري ويتجلــى ذلــك بدقيــق 
التنظيــم  مــع غيــاب  القانونــي والقضــاء،  التشــريعات والفقــه  فــي مواقــف  العبــارة 
القانونــي لهــذا التصــرف أو الســلوك إذا مــا حصــل خــلال التحقيــق الإداري صراحــة.

فــي البعــض مــن مقتضيــات الحــق والحريــة فــي الدفــاع تأثيــر واضــح فــي اللجــوء . 	
لســلوك الكــذب ومــن ثــم المؤاخــذة عليــه قانونــا وفقهــا وقضــاء ومــن ثــم تحقــق آثــاره 

الســلبية علــى مصالــح وحقــوق الشــخص المعنــي بــه.
الكــذب عمومــا وفــي مجــال التحقيــق الإداري خصوصــا لــه أســاس لمــن يدعــي . 	

مشــروعيته مــن جانــب بعــض الفقــه القانونــي أو بالاســتناد الــى الحــق والحريــة 
فــي الدفــاع المؤطــر بإطــار دســتوري وقانونــي وفقهــي أيضــا، وبذلــك يأتــي تقريــر 
وتكييــف هــذا الســلوك علــى أســاس ذلــك مــع التناقــض فــي الاتجاهــات فــي ذات 

الوقــت.
لا تقتصــر اثــار الكــذب فــي الجانــب التشــريعي الإداري الغامــض فقــط وإنمــا فــي . 	

مــدى أوســع نطــاق مــن ذلــك، فيجــد هــذا التصــرف أو الســلوك صــداه تأثيــرا فــي 
جوانــب أخــرى منهــا الإداريــة ومــا يتمخــض عنــه مــن إضــرار بالمصلحــة العامــة 
والتــي تنســحب بدورهــا للإضــرار بمصالــح الموظــف المتهــم بالمخالــة أيضــا برغــم 
تصــوره فــي اســتعمال حقــه بهــذا الأســلوب واســتغلاله لهــذا الوضــع وأيضــا فــي 
الجانــب الفقهــي والاتجاهــات المتعارضــة حيــال ذلــك والاجتماعيــة والشــرعية التــي 
لا تؤيــد التصــرف بالكــذب عمومــا ومــن ثــم عــدم مقبوليــة الكــذب ونخــص منــه 
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المتعمــد انضباطيــا أيضــا، ومــا يلحــق بذلــك مــن توصيــات لتطويــر النظــام القانونــي 
الإداري فــي العــراق فــي مجــال التحقيــق الإداري انضباطيــا.

سادسا: منهجية وأساس البحث:
المنهــج المتبــع فــي موضــوع بحثنــا كان بدراســة تحليليــة منظمــة ووصفيــة معمقــة ودقيقــة 
قــدر المســتطاع والتــي نعتقــد بشــموليتها بمــا يعكــس التطابــق بيــن الجوانــب النظريــة والعمليــة 
على ارض الواقع في إطار ما هو متوفر من مصادر ذات صلة بموضوع بحثنا وبالاعتماد 
علــى كتــب ومؤلفــات مختلفــة فــي اللغــة والعلــوم القانونيــة والاجتماعيــة والفلســفية والتشــريعات 
القانونيــة الإداريــة والجزائيــة العراقيــة علــى وجــه الخصــوص بقصــد التوضيــح والشــمول لفكــرة 
وتفاصيــل موضــوع البحــث وآثــاره القانونيــة فــي مجــال التحقيــق الإداري وصــولا الــى اســتكمال 
صورتــه لاحتــواء جميــع الجوانــب التــي تتصــل بزوايــا وأركان الكــذب الانضباطــي فــي التحقيــق 

الإداري ومــدى مشــروعيته مــن الناحيــة القانونــي والفقهيــة والإداريــة والاجتماعيــة والشــرعية.

سابعا: تقسيم الدراسة والبحث
إن تحقيــق أهــداف البحــث الســابقة فــي وصفهــا أعــلاه وإبــراز مواطــن الحداثــة العلميــة 
مقارنــة بدراســات أخــرى إن وجــدت فعــلا يســتوجب تقســيم البحــث الــى مقدمــة عامــة عــن 
البحــث  فقــرات للإحاطــة علمــا بجوانــب موضــوع  مــن  بهــا  يلحــق  الموضــوع وأهميتــه ومــا 
المذكــورة ســابقا، ثــم الــى مبحثيــن بمطالــب تحــت عناويــن جامعــة لفقــرات تتطلــب التفصيــل 
والتفســير، فتتضمن المبحث الأول دراســة تحليلية وبتفســير واســع لماهية الكذب الانضباطي 
مــن حيــث التعريــف بــه ومفهومــه لغــة واصطلاحــا وكل مــا يتعلــق بأنواعــه وصــوره ومــا يتصــل 
أيضــا بتأثــر وتحقــق هــذا التصــرف واتخــاذ هــذا الســلوك مباشــرة أو بطريــق غيــر مباشــر 
مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة، أمــا المبحــث الثانــي فيركــز علــى الجوانــب النظريــة والعمليــة 
المتصلــة بموضــوع الكــذب فــي التحقيــق الإداري الانضباطــي بمطالــب متواضعــة فــي عناوينهــا 
مــن حيــث تحديــد الأســاس المعتمــد لإضفــاء المشــروعية والمقبوليــة لســلوك الكــذب وتكييفــه 
وموقــف التشــريعات الإداريــة العراقيــة والفقــه القانونــي والقضــاء حيــال ذلــك لــكل مــا يتعلــق بحــق 
وحريــة الدفــاع ومــا يتفــرع منــه مــن مظاهــر ومقتضيــات ونخــص منــه تناقــض الأقــوال والكــذب 
ومــدى الاعتــراف بهــا صراحــة وضمنــا ومــن ثــم اثــار هــذا التصــرف ومســتوى مقبوليتــه قانونــا 
وفقهــا وفــي المجــال الإداري التحقيقــي والاجتماعــي والشــرعي، ومــن ثــم خاتمــة البحــث ومــا 
توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات ومقترحــات أو توصيــات، وأخيــرا مصــادر البحــث فــي الموضــوع.
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المبحث الأول
ماهية الكذب الانضباطي وتمييزه عن غيره من المصطلحات الأخرى

مصطلــح الكــذب لــه معانــي وتصاريــف لغويــة كثيــرة ومتنوعــة تتطلــب التوحيــد لفهــم 
مدلولــه، ولــه أيضــا مفهــوم اصطلاحــي يجــب الإحاطــة علمــا بــه ومعرفــة مــدى انســجامه فــي 
التفســير والتحليــل مــع المدلــول اللغــوي لــه والإشــارات الدالــة عليــه لمعرفتــه وتمييــزه عــن غيــره 
مــن المصطلحــات الأخــرى التــي قــد تتشــابه معــه أو يلتبــس الفهــم لهــا مــع مدلــول الكــذب، 
كمــا يلاحــظ وجــود تناقــض وتبايــن فــي الاتجاهــات المفســرة لفعــل أو ســلوك الكــذب فــي بعــض 
الأحيــان، والكــذب فــي حقيقتــه تصــرف أو ســلوك منتقــد شــرعا ومنبــوذ ومحظــور اجتماعيــا 
بيــن الأفــراد فــي علاقاتهــم إلا انــه يمثــل وســيلة للتخلــص مــن الخطــورة والعقــاب فــي مجــال 
العلاقــات والنزاعــات الإداريــة ومنهــا التحقيــق الإداري مــع الموظــف المتهــم بالمخالفــة، كذلــك 
إن مــدى تطبيــق ســلوك الكــذب مــن صاحبــه أو المســتفيد منــه يختلــف مــن وضــع إلــى اخــر 
بحســب الهــدف والظــروف المحيطــة بــه وهــذا مــا يؤســس أنــواع للكــذب وصــور قــد تنفــرد فــي 
الوجــود للبعــض منهــا أو تتداخــل بغيرهــا مــن الصــور والأنــواع التــي لهــا غايــات وأهــداف 
يــراد الوصــول اليهــا مــن الــكاذب أيــا كان ونخــص بذلــك هنــا الموظــف المخالــف افتراضــا، 
مــع ضــرورة الأخــذ بنظــر الاعتبــار أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن هــذا التصــرف وغيــره مــن 
التصرفــات الأخــرى كالإخبــار الــكاذب والكــذب الوظيفــي وغيرهــا عمومــا، وكذلــك للكــذب 
علاقــة بغيــره مــن مظاهــر الحريــة والحــق فــي الدفــاع التأديبــي أو الانضباطــي بــل ويتأثــر 
بهــا نظريــا وعمليــا فــي حالــة التطبيــق أو المخالفــة، وإن الموضــوع قــد يتطلــب أيضــا الحاجــة 
الملحــة للبحــث عنــه فــي موقــف التشــريعات العراقيــة الإداريــة والفقــه القانونــي المختــص فــي 
القانــون العــام الإداري وحتــى فــي الاتجاهــات القضائيــة حــول اليــة التعامــل مــع ســلوك الكــذب 
ومــدى مشــروعيته مــن الناحيــة القانونيــة والفقهيــة ونواحــي أخــرى، وعــن كل مــا ســبق الإشــارة 
اليــه ســيكون هنالــك تعليقــات بحثيــة وتفســيرات توضيحيــة وتحليليــة تتطلــب الإلمــام بتفاصيــل 
كثيــرة انطــوت تحــت عناويــن المطالــب الثــلاث التاليــة، والتــي نعتقــد بشــموليتها وكفايتهــا 

للإحاطــة بمضمــون الفكــرة العامــة لعنــوان المبحــث الأول مــن هــذا البحــث.  
المطلب الأول: التعريف بالكذب وعلاقته بالتحقيق الإداري الانضباطي  

يــراد بالكــذب فــي اللغــة معانــي وتصريفــات كثيــرة، ونختــار مــن ذلــك للتوضيــح فعــل 
كَــذَّبَ ومــا يتصــرف اليــه مثــل يكــذب تكذيبــا وكذابــا وهــو مُكذَّب للمفعــول، ومذكــره كاذب 
ولمؤنثــه كاذبــة، وجمــع مذكــره كُــذَّبٌ وكــواذبُ وكاذِبات وكَــواذِبُ لجمــع مؤنثــه، والاســم لــه 
كَاذِبٌ ويــراد بــه الخاطــئ والخــادع، كذلــك كــذب الخبــر أي زعــم انــه مخالــف للحقيقــة، وفــي 
اللغــة الإنجليزيــة كفعــل مترجــم يــراد بــه خَــدَعَ وخَــرَصَ للتشــبيه والاســتعاضة، مــع تحفظنــا 
علــى المصطلــح الأخيــر الــذي لا نجــد فيــه تشــابه مــع معنــى الكــذب حقيقــة ومــا يتطلــب 
ذلــك مــن مراجعــة حيــث أن الخــرص يتشــبه بالكــذب لأنــه يأتــي فــي موضــع مــن غيــر تحقيــق 
وإنمــا علــى ســبيل التخميــن والحــزر وفقــا للمعطيــات فربمــا الحــزر يطابــق الواقــع فعــلا فــلا 
يكــون كــذب والعكــس صحيــح فيكــون التخميــن عندهــا يشــابه الكــذب بالمعنــى الدقيــق، هــو 
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أيضــا كــذب الشــخص عــن امــر أي أراده بمعنــى اخــر فأحجــم عنــه، ويقــال كــذب الشــخص 
أي أخبــر عــن الشــيء بخــلاف مــا هــو عليــه فــي الواقــع وعلــى العكــس منــه الصــدق، والــكاذب 
هــو الشــخص غيــر الصــادق أو الــذي يختلــق أقــوال غيــر صحيحــة ولا وجــود لهــا)	(، أيضــا يــراد 
بــه الإخبــار عــن امــر أو شــيء بشــكل مخالــف ســواء كان هــذا الإخبــار جــاء بصــورة عمديــة 
مــن صاحــب الشــأن أو بصــورة الخطــأ)2(، وجديــر بالذكــر هنــا مــن بــاب المقارنــة والتوضيــح إن 
مــا جــاء مــن مفاهيــم لفعــل الكــذب يشــابه مضمــون الحــال فــي اللغــــة الفرنسيـــة أيضــا عــن نفــس 
المعنــى والاتجــاه الســابق أعــلاه، فالكــذب فــي اللغــة الفرنســية يــراد بــه ادعــاء الشــخص بأقــوال 
علــى خـــلاف الحقيقــــة بشــكل متعمــد لأغــراض أو غايــات تنصــرف فــي مدلولهــا للخــداع)	(، 
ــذال والبــاء هــو اصــل  أخيــرا يــدل آخــرون علــى معنــى كــذب بــان تفصيلــه لحــرف الــكاف وال
صحيــح إنمــا يــدل علــى نقيــض فعــل أو ســلوك الصــدق، فالكــذب لا يصــل إلــى نهايــة الــكلام 
فــي الصــدق...)	(، فالكــذب هنــا يأتــي علــى العكــس وبالضــد مــن فعــل وســلوك الصــدق الــذي 
يتطابــق فيــه القــول عــن مــا جــاء فيــه مــن الإخبــار والأخبــار حقيقــة لا تضليــلا ولا خــداع 

للمخاطبيــن.
ونعتقــد بكفايــة العبــارات اللفظيــة للمدلــول اللغــوي الســابق مــن دون حاجــة للتوســع فيــه، 
ونخلــص مــن جانبنــا أيضــا إلــى أن الكــذب لغــة ليــس إلا مخالفــة للواقــع أو الإنــكار لــه أو خــداع 
الآخريــن باســتخدام عبــارات لفظيــة لا وجــود لهــا بالأســاس ويمكــن بالإشــارة أيضــا أو كانــت 
الوقائــع حاضــرة مــع التحريــف لهــا كذبــا بقصــد الإحجــام عــن قــول الحقيقــة أو الإخبــار بشــيء 
علــى خــلاف مــا هــو عليــه حقيقــة أو بإنــكاره وان كان هــو الواقــع فعــلا وبالنتيجــة إيصــال 
فكــرة خاطئــة تمامــا يترتــب عليهــا نتائــج أخــرى فــي الحكــم مــن الآخريــن، فمــن يكــذب ســيخالف 
بالألفــاظ مــا هــو واقــع إن كان الكــذب صغيــر أم كبيــر فــي مدلولــه ومعنــاه أو مــداه وتأثيــره، 
ومــن يكــذب بالأصغــر مــن الحقائــق فــلا يســتبعد ســعيه علــى قــول الأكبــر منهــا بالكــذب فــي 

الحــال أو حتــى مســتقبلا.
أمــا عــن مفهــوم الكــذب اصطلاحــا وبمــا جــاء بــه الفقــه عمومــا هــو تغييــر وتحريــف 
للحقائــق والوقائــع ســواء بــكل زواياهــا أو بجــزء منهــا مــن خــلال خلــق وســرد الروايــات والأحــداث 
الغيــر صحيحــة والتــي لا وجــود لهــا بالأســاس أو كانــت موجــودة فعــلا ولكــن بتحريفهــا وتغييرهــا 
علــى غيــر معناهــا الحقيقــي لتحقيــق غايــات قــد تكــون نفســية أو اجتماعيــة وربمــا ماديــة 

)	( انظر في هذه المعاني وغيرها الكثير على الموقع الالكتروني:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%83%9D%8B%0D%8A8/.

أيضــا روعــة محمــود محمــد علــي، الفــاظ الكــذب فــي كتابــي تهذيــب الألفــاظ والألفــاظ الكتابيــة )دراســة تحليليــة موازنــة(، بحــث 
منشــور فــي مجلــة كليــة التربية-جامعــة واســط، العــدد الثامــن والثلاثــون، الجــزء الأول، شــباط 2020، ص		. كذلــك لــدى أبــي 
الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، لســان العــرب، المجلــد الأول-فصــل الــكاف، دار صــادر، 

بيــروت، ص	0	-	0	.
ــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة  )2( ذكــرى محمــد حســين، الكــذب المشــروع فــي الإعلانــات التجاريــة، بحــث منشــور فــي مجل

والسياســية-كلية القانون-جامعــة بابــل، العــدد الأول، المجلــد 	، 2	20، ص0	2.
)	( هيــلان عدنــان احمــد، التضليــل والخــداع أو الكــذب فــي الإعــلام التجــاري، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة 

والسياسية-جامعة كركوك، الإصدار 		، المجلد 	، 		20، ص	0	.
)	( أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــي الحســين، معجــم مقاييــس اللغــة )بتحقيــق وضبــط عبــد الســلام محمــد هــارون(، الجــزء الخامــس 

)بــاب الــكاف والــذال...(، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 				، ص			-			. 
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للــكاذب نفســه، وهــذا الفعــل لا يجــد مشــروعيته ولا قبولــه فــي معظــم الأديــان والشــرائع، وهــو 
غالبــا مــا يبــدأ بشــكل بســيط واســتمراره ســيتحول إلــى مــرض نفســي لــدى الشــخص المعنــي 
ومــن ثــم لا يســتطيع الاســتغناء عنــه ومــن ثــم يــؤدي إلــى هلاكــه اجتماعيــا ونبــذه مــن أفــراد 
المجمــع، وبســبب هــذا الفعــل قــد يلجــأ صاحبــه إلــى ارتــكاب أفعــال ســيئة لتبريــر مصداقيــة 
الأقــوال الكاذبــة)	(، هــو أيضــا )الإخبــار عــن الشــيء علــى خــلاف مــا هــو، عمــدًا كان أو 
ســهوًا، ســواء كان الإخبــار عــن مــاض أو مســتقبل()	(، أمــا عــن الشــخص الــكاذب قــدر تعلــق 
فعــل الكــذب بأشــخاصه فهــو مــن يكــون فــي مســتوى ادنــى وضعيــف مــن تقديــر ذاتــه فتكــون 
مســتويات هويــة الأنــا متدنيــة ويشــعر بالأنانيــة بشــكل مســتمر ومــن ثــم لا يســتطيع أن يتفــق 
مــع الأشــخاص الآخريــن مــن حولــه أو يكــون مــن اللذيــن تنخفــض لديهــم مســتويات التقديــر 
للــذات علــى اثــر حالــة نفســية قــد مــر بهــا تجعــل منــه غيــر متــزن نفســيا، ويذهــب العلمــاء 
فــي النفــس أن الكــذب هــو ســلوك وتصــرف نفســي مــن الســيكوباتية يوجــه ضــد المجتمــع قــد 
يوجــد مــن صغــر الإنســان ويبقــى كذلــك حتــى فــي الكبــر اذا لــم تتــم معالجتــه منــذ بدايتــه، ولــه 
عــدة أســباب اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وغبرهــا الكثيــر، وان افضــل مــا يمكــن الاســتدلال 
الجســد ومــن  بلغــة  يعبــر عنــه  مــا  أو  الــكاذب  مــن خــلال حــركات وأقــوال وأفعــال  عليــه 
صفــات وتغييــرات الملامــح فــي الوجــه ومــا يتصــل بذلــك أيضــا مــن حــركات العيــن والأطــراف 
والأصابــع والمراوغــة خــلال الاســتجواب لكســب الوقــت للتهــرب والخــروج مــن المــأزق)	(، 
كذلــك وبمــا ينصــرف إلــى تفســير مفهــوم فعــل الكــذب والتعريــف بــه فهــو تصــرف يعكــس 
عمليــة عقليــة ناتجــة عــن معرفــة عمديــة مــن الشــخص المعنــي لهــدف أو غايــة يقصدهــا نفــس 
الشــخص مــن خــلال تضليــل الآخريــن وخداعهــم بمــا نســب اليــه مــن قــول باللفــظ أو الإشــارة، 
وتتمثل هذه الغاية لمصلحة شــخصية تتحقق للكاذب نفســه أو لحماية غيره أو لكي يتجنب 
ويبعــد الضــرر والعواقــب التــي تترتــب علــى قــول الحقيقــة، وهــذا الفعــل لا يرتبــط بفئــة عمريــة 
محــددة وإنمــا قــد يتصــف بــه ويصــدر مــن غيــر البالغيــن ومــن هــم الراشــدين أو البالغيــن، 
وهــو علــى مســتويات بحســب الوضــع الاجتماعــي والإداري والاقتصــادي والسياســي وغيــره 
المحيــط بمــن يضطــر للكــذب ووفقــا للمواقــف الخطــرة حيــن المواجهــة بالســؤال أو الإخبــار 
مــن الشــخص المعنــي، مــع ملاحظــة وجــود حــدود للكــذب مــن الشــخص المعنــي بهــذا الفعــل 
مــع مــن يتعامــل معهــم اجتماعيــا أو إداريــا وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، بمعنــى أن هنالــك 
مــن الأشــخاص الذيــن لا يســتطيع الشــخص اســتخدام الكــذب معهــم فــي التعامــل بالمقارنــة 
مــع غيرهــم)	(، ومــن ذلــك يتبــن أن مفهــوم الكــذب وفقــا للاتجاهــات الفقهيــة والمختصيــن وان 
كانــت علــى نطــاق ضيــق فــي البحــث نظــرا لندرتهــا وقصورهــا إلا أنهــا هــا تنســجم وتتفــق مــع 
معنــى ومدلــول الكــذب لغويــا مــع ملاحظــة التبايــن فــي المصطلحــات والصياغــات اللفظيــة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%83%9D%8B%0D%8A8)	( راجع في ذلك الاتجاه على الموقع الالكتروني: 
)	( انظر في ذلك على الموقع الالكتروني:

https://dorar.net/akhlaq/2680/%D%85%9D%8B%9D%86%9D89%9  
)	( محمود علي موسى، سيكولوجية الكذب، منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.researchgate.net/publication/307925725
)	( ســتان بــي والتــرس، الحقيقــة بشــأن الكــذب )نســخة مترجمــة مــن الإنجليزيــة للعربيــة(، مكتبــة جريــر، الطبعــة الأولــى، المملكــة 

العربية الســعودية، 0	20، ص	-	.
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وهــو مــا يفرضــه واقــع التوضيــح لنفــس المفهــوم لا تناقضــا معــه. 
ولا نــرى أن التصميــم والإيضــاح الســابق بالاتجــاه نحــو تعمــد الكــذب فــي التفســير لــه 
بشــكل دائــم وجــازم أو قطعــي وبمــا جــاء بــه الفقــه وأصحــاب الاختصــاص، حيــث أن الخطــأ 
هــو امــر وارد بتلفــظ عبــارات قــد يراهــا البعــض باعتقادهــم إنمــا تمثــل عــدم المصداقيــة بالنظــر 
لجهــل المتحــدث بهــا وســوء ترتيــب الأحــداث والوقائــع كلاميــا باللفــظ أو الإشــارة منــه وهــذا مــا 
يؤكــده المعنــى اللغــوي وحتــى الاصطلاحــي فــي المفاهيــم الــواردة أعــلاه والتــي نتفــق معهــا قطعــا 
مــع التوافــق أيضــا عــن بقيــة الأفــكار المنطقيــة المطروحــة فــي جانــب اتصــال الكــذب بحســب 
الفئــات العمريــة عمومــا ومــا يشــكل حــدود لمــدى فعــل الكــذب وكذلــك محــاولات الشــخص 
المعنــي بالكــذب والســعي لتحقيــق أغــراض شــخصية والتــي نراهــا هــي الأســاس مهمــا اختلفــت 
النتائــج المترتبــة عليهــا إن كانــت رضــاء لنفســية الشــخص أو ماديــة أو دفــاع عــن غيــره أو 
للتهــرب مــن الإجابــة أو لعــدم العلــم بالشــيء والجهــل وغيرهــا، فأغــراض الكــذب باعتقادنــا هــي 
شــخصية ومصلحيــة خاصــة بمــن يصــف بالــكاذب مــن بــاب أولــى بغــض النظــر عــن تنــوع 

النتيجــة المحتمــل تحققهــا.
كذلــك فــان الاطــلاع علــى كثيــر مــن الدراســات القانونيــة وكتابــات المختصيــن والباحثيــن 
يلاحــظ فيــه غيــاب تعريــف محــدد وواضــح لمصطلــح الكــذب بالرغــم مــن تحقــق وجــوده نظريــا 
وواقيــا فــي جملــة غيــر محــددة الحصــر لأوضــاع قانونيــة ولعــل مــن بيــن أهمهــا هــو مجــال 
التحقيــق الإداري الانضباطــي وان كل مــا قــد يــرد فــي الدراســات والبحــوث ليــس إلا مقتضبــات 
مختصــرة وســطحية ثانويــة تتكلــم بإشــارة ســريعة عــن هــذا الفعــل قــدر تعلــق الأمــر بموضــوع 
البحــث فقــط ومــن دون الولــوج فــي تفاصيــل أخــرى ذلــت أهميــة عمليــة،  وبالتالــي يمكــن تعريــف 
الكــذب مــن جانبنــا علــى انــه فعــل يصــدر مــن الشــخص المعنــي بــه بالقــول لفظــا أو حتــى 
بالإشــارة  فيــدل بذلــك التصــرف علــى شــيء غيــر صحيــح وليــس بحقيقــي لإيهــام أو تضليــل 
الآخريــن لتحقيــق هــدف معيــن شــخصي أو لكســب مــادي أو للتخلــص مــن الضــرر أو دفــع 
خطــر والــذي يكــون بشــكل متعمــد فــي الغالــب أو ربمــا ناتــج عــن خطــأ فــي التصرفــات والإجابــة 

المنشــودة.
ولا بــد فــي هــذا النطــاق مــن الإشــارة إلــى الموقــف مــن فعــل الكــذب واســتخدامه كأســلوب 
أو وســيلة عمليــة فــي مجــال لتحقيــق الأغــراض الشــخصية فــي معظــم التشــريعات العراقيــة 
الإداريــة قــد جــاء غامــض وغيــر واضــح صراحــة بحيــث أنهــا لــم تتطــرق إلــى تحديــد مفهــوم 
الكــذب أو حتــى الإشــارة لمصطلحــه علــى الأقــل وإلــى اليــة تنظيــم اســتخدامه اذا كان حــق 
ومشــروع أو مشــروط أو إلــى النتائــج المترتبــة عليــه، وهــذا بحســب المصــادر التــي توفــرت 
لدينــا، وكان للفقــه القانونــي والمختصيــن دراســات وأبحــاث وصياغــات ســطحية غيــر معمقــة 
عــن فعــل الكــذب مــن الناحيــة القانونيــة ولكــن يمكــن الاســتفادة منهــا وان كانــت قاصــرة برأينــا 
مــن خــلال البحــث فــي ثناياهــا تحليــلا وتفســيرا إضافــة إلــى إمكانيــة الرجــوع إلــى المبــادئ 
والقواعــد القانونيــة العامــة ذات الصلــة بموضــوع الكــذب تحديــدا وعــن المحــاور الســابقة فــي 
الذكــر، وهــذا مــا ســوف نركــز علــى مناقشــته فــي مطالــب لاحقــة موزعــة علــى وجــه العمــوم 
ومحــور نقــاش لغيرهــا خصوصــا، علمــا أن زاويــة تحديــد المفهــوم لبعــض المصطلحــات جــاءت 
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غائبــة تمامــا فــي كثيــر مــن التشــريعات القانونيــة علــى أســاس إن دور المشــرع تنظيمــي فــي 
الغالــب والمعتــاد ويتــرك امــر التحليــل والتفســير والتوضيــح لــلآراء الفقهيــة المختصــة وبمــا 
يــراه والقضــاء مناســبا عنــد نشــوء النــزاع ونظــره والــذي لــم نجــد فيــه مــن أحــكام تشــير صراحــة 
إلــى تفســير فعــل الكــذب عــدا الحكــم ومــا ينتــج عنــه مــن مبــدأ قضائــي يتعلــق بأثــر تحقــق 
الكــذب فــي النــزاع الإداري وحتــى أمــام المحكمــة المختصــة فــي نظــر القضايــا الإداريــة، مــع 
تحفظنــا علــى التناقــض والتبايــن فــي الاتجاهــات مــن جانــب والاتفــاق فــي الحكــم والاجتهــاد 

مــن جانــب اخــر.
والاصطلاحيــة  اللغويــة  المفاهيــم  معانــي  دراســة  خــلال  مــن  القــول  يمكــن  أخيــرا 
والتفســيرات التحليليــة التعريفيــة الســابقة أعــلاه أن صفــة الــكاذب هــي وصــف لهــا وجــود مــن 
الناحيــة الواقعيــة، وان أســلوب الكــذب المتعمــد وحتــى الخاطــئ منــه هــو امــر يمكــن تحققــه 
فــي المســائل المدنيــة والجزائيــة وكذلــك الحــال فــي الجانــب الإداري قطعــا كمحــور لبحثنــا مــن 
خــلال مراحــل التحقيــق الإداري مــع الموظــف المخالــف لواجبــات وظيفتــه أو مــا يتصــل بذلــك 
مــن نتائــج إيجابيــة أحيانــا وحتــى الســلبية منهــا باعتبــار أن ســلوك الكــذب ومشــروعيته هــو 
مظهــر مــن مظاهــر أو مقتضيــات حــق وحريــة الدفــاع خــلال مراحــل التحقيــق الإداري ذو 
المفهــوم الواســع غيــر المحــدد فــي تعريفــه علــى ســبيل الحصــر قانونــا وفقهــا)	(، وهــذا المنحــى 
الأخيــر قــد جــاء وفقــا لتأييــد جانــب مــن الاتجاهــات الفقهيــة وموقــف الأحــكام القضائيــة والــذي 
ســيكون حيالــه تفصيــل وتفســير وتحليــل واســع مــن جانبنــا لمــدى التوافــق والتعــارض والتبايــن 

فــي الــرأي والمشــروعية فــي التطبيــق نظريــا وعمليــا وكمــا ســيرد ذلــك لاحقــا.
       

المطلــب الثانــي: أنــواع وصــور الكــذب ومــا يدخــل منهــا فــي إطــار التحقيــق الإداري 
وفقــا لمفاهيمهــا العامــة

بــادئ ذي بــدء، مــن جانبنــا نحــاول توضيــح أنــواع وصــور الكــذب بالاســتناد لنفــس 
معنــاه اللغــوي والاصطلاحــي قبــل الدخــول فــي الاتجاهــات الفقهيــة بهــذا الصــدد، فمــن خــلال 
الاطــلاع علــى مفاهيــم ومعنــى فعــل الكــذب وصفــة الشــخص الــكاذب الســابقة فــي أعــلاه 
يلاحــظ أن هــذا التصــرف أو الســلوك قــد يكــون عمديــا مــن الشــخص المتصــف بالــكاذب أو 
)	( تجــدر الملاحظــة إلــى عــدم وجــود تعريــف محــدد للتحقيــق الإداري، ولكــن ذكــرت عــدة تعاريــف لــه وفقــا للاتجاهــات الفقهيــة 
والباحثيــن مــن أصحــاب الاختصــاص بانــه الإجــراءات الإداريــة الشــكلية والموضوعيــة التــي تحصــل بعــد اكتشــاف ووقــوع الفعــل 
المخالــف إداريــا وانضباطيــا ويكــون الهــدف منــه تثبيــت المخالفــة ومعرفــة العلاقــة بيــن الموظــف المخالــف والمخالفــة الحاصلــة 
تمهيــدا لانــزال العقوبــة، أو هــو )إجــراء يتــم بالشــكل الــذي نــص عليــه القانــون مــن اجــل كشــف الحقيقــة والتثبــت مــن الأدلــة لمعرفــة 
الفاعــل الحقيقــي وصــولا لإدانتــه فــي جــو يكفــل للموظــف الضمانــات كافــة بالشــكل الــذي يطمئــن فيــه الموظــف إلــى عدالــة الإجــراء 
المتخــذ  بحقــه(. انظــر رجــاء فــي هــذا الاتجــاه لــدى رغــد فجــر الــراوي، التحقيــق الإداري )الأهميــة والأســاس(، بحــث منشــور فــي 
مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد 	، المجلــد 	، 		20، ص		2-0	2. أيضــا هــو مناقشــة الموظــف 
المخالــف إداريــا فــي التهمــة والوقائــع المنســوبة إليــه لاســتخلاص الأدلــة التــي تثبــت الوقائــع وللوصــول إلــى الأدلــة التــي تثبــت إمــا 
البــراءة أو الإدانــة بحقــه، راجــع ذلــك لطفــا لــدى محمــد حميــد علــي الجورانــي، التحقيــق الإداري كضمانــة مــن ضمانــات الموظــف 
العــام فــي القانونيــن العراقــي والأردنــي )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقوق-جامعــة الشــرق الأوســط، 
		20، ص2	. وهو أيضا )إجـــراء شـــكلي جـــوهري يســـتهدف الوصـــول إلـــى الحقـــائق يتخـــذ بعـــد وقـــوع المخالفة التأديبية بقصد 
الكشف عن فاعلهـا وجمـع الأدلـة والمسـتندات والوثـائق التـي تـدين مرتكبهـا(، راجع ذلك لدى احمد طلال عبد الحميد، التحقيق 
الإداري أحمــد ضمانــات الموظــف الســابقة علــى فــرض العقوبــة التأديبيــة )دراســة فــي القانــون العراقــي(، بحــث منشــور فــي كليــة 

الحقوق-جامعــة النهريــن، المجلــد 2	، العــدد 	، 0	20، ص	. 
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يقــع بصــورة الخطــأ، فالكــذب المتعمــد هــو المقصــود مــن الشــخص فــي أقوالــه لفظــا أو فعــلا 
بحــركات الجســد وغيرهــا للإخبــار بوقائــع غيــر صحيحــة أو محرفــة ومزيفــة بقصــد الإيهــام 
والتضليــل والخــداع أو لتحقيــق مصلحــة شــخصية فــي كل الأحــوال مهمــا اختلفــت النتيجــة 
المرجــوة مــن هــذا الســلوك، أمــا الكــذب الــذي يأتــي بصــورة الخطــأ فهــو مــا يمكــن التمــاس 
معنــاه مــن أقــوال أو أفعــال الشــخص المعنــي بــه نتيجــة وقوعــه بالخطــأ بشــكل غيــر متعمــد أو 
غيــر مقصــود وهــو مــا يمكــن تحققــه لســوء اســتخدام الألفــاظ المناســبة عنــد الإخبــار بالأمــر 
أو الشــيء أو لتناقــض الترتيــب فــي الأحــداث والوقائــع مــن جانــب المخاطــب مــن دون قصــده 
للتضليــل أو الخــداع للآخريــن وغيرهــا مــن المظاهــر الأخــرى، وفــي الواقــع إن كلا النوعيــن 
الســابقين وان كانــا يختلفــان فــي الأســلوب المعبــر عنهمــا والتقديــر والتقييــم مــن جانــب جهــة 
الإداري  التحقيــق  خــلال مراحــل  فعــلا  متحقــق  تصــور وجودهمــا  أن  إلا  الإداري  التحقيــق 
الــذي يتلخــص بمجموعــة الإجــراءات الإداريــة التــي يتبعهــا المختصــون بالتحقيــق ومــن بينهــا 
توجيــه الأســئلة لكشــف الحقائــق ومــا يتوقــع مــن المعنــي بالخطــاب أو الســؤال قــد يــرد بإحــدى 
هاتيــن الصورتيــن أو النوعيــن ومــا يترتــب عليهمــا مــن نتائــج قانونيــة عــن الفعــل المخالــف، 
مــع ملاحظــة أن حالــة الكــذب المتعمــد بســوء نيــة هــي الأكثــر تحققــا برأينــا والأوفــر مســاحة 
تحصيــلا فــي الواقــع مقارنــة بالكــذب غيــر المقصــود، وهــو مــا نــراه اكثــر جســامة فــي رد الفعــل 
مــن المتلقــي للإخبــار أو القــول الــكاذب عمــدا ومــا ســيؤدي اليــه مــن نتائــج ســلبية وعكســية 
وإداريــة تحقيقيــة لمــا هــو متصــور ومتوقــع مــن إيجابيــات واهمــة وواهيــة للموظــف المخالــف 

المتبــع لهــذا الأســلوب أو التصــور غيــر الدقيــق فــي تحققــه.
يضــاف لمــا تقــدم، إن الفقــه يتجــه عمومــا إلــى إبــراز صــور وأنــواع الكــذب مــن الناحيــة 
النفســية للمتصــف بــه والتــي تتــوزع إلــى كــذب بقصــد الدفــاع عــن النفــس وبدافــع الانتقــام مــن 
الغيــر وللادعــاء أو تعظيــم الــذات الشــخصي وكذلــك مــا يتصــل بالســلوك التقليــدي للكــذب 
النفســي وأخيــرا بدافــع العنــاد أو التجــادل مــع الآخريــن، والأول مــن هــذه الأنــواع والصــور يــراد 
بــه اتجــاه نفســي للشــخص المعنــي نحــو ســلوك فعــل الكــذب والقــول بألفــاظ أو التصــرف بأفعــال 
غيــر صحيحــة أو أخبــار مزيفــة بقصــد الدفــاع عــن النفــس والخــلاص مــن العقوبــة وللتهــرب 
مــن الخطــر الواقــع عليــه، أمــا ثانــي صــورة للكــذب فيــراد بهــا مــا يتولــد لــدى الشــخص مــن 
حالــة نفســية للشــعور والإحســاس بعــدم المســاواة مــع الغيــر مــن الأشــخاص الآخريــن ومــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن حســد وغيــرة ومــن ثــم التقــول بألفــاظ غيــر صحيحــة ونســبتها للآخريــن لتشــويه 
الســمعة والانتقــام منهــم والحــط مــن مكانتهــم الاجتماعيــة فــي نظــر المجتمــع، وقــد يتصــور 
الكــذب فــي الصــورة الثالثــة نتيجــة لنقــص فــي الــذات والشــخصية للمتحــدث كذبــا فيأتــي بألفــاظ 
وكلمــات وأوصــاف لتعظيــم ذاتــه بيــن الأخريــن لجــذب الانتبــاه اليــه والأنظــار نحــوه لا اكثــر 
وهــو بهــذا لا يتلفــظ بالحقائــق ويســرد قصــص غيــر واقعيــة بالأســاس وغيــر موجــودة أو كان 
لهــا وجــود ولكنــه قــام بتعظيمهــا وتأويلهــا عــن نفســه، وعــن الصــورة الرابعــة فيقصــد بــه حالــة 
نفســية مرافقــة للإنســان منــذ الصغــر كتقليــد لمــن هــم حولــه ونتيجــة للتربيــة الخاطئــة وغيــاب 
النــوع  أو  والصــورة  البلــوغ،  فــي  حتــى  لصاحبــه  الكــذب ملازمــا  يبقــى  ثــم  ومــن  المحاســبة 
الأخيــر مــن الكــذب يتلخــص بــان الشــخص المعنــي يلجــأ إلــى التلفــظ بأقــوال غيــر صحيحــة 
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وإيتــاء الأفعــال المتناقضــة غيــر الواقعيــة بقصــد المجادلــة ومغالطــة الغيــر والتضــاد والعنــاد 
معهــم ومــا ينجــم عــن هــذا الســلوك مــن اختــلاق أقــوال أو الفــاظ لا صحــة لهــا لإثبــات الــرأي 
المخالــف لــه أو عليــه للواقــع وغيرهــا مــن أحــوال)0	(، وبدورنــا نقــول انــه طالمــا كان التحقيــق 
الإداري مبنــي علــى أســس قانونيــة وإجــراءات موضوعيــة وشــكلية تتلخــص بمناقشــة الموظــف 
الشــهود والاطــلاع علــى الوثائــق ذات العلاقــة  أقــوال  بالتهمــة وســماع  المتهــم ومواجهتــه 
والســؤال وضــرورة الإجابــة بحســب أحــوال الموظــف المخالــف لكشــف الحقائــق والعلاقــة التــي 
تربــط بيــن الخطــأ أو المخالفــة وفعــل الموظــف المتهــم إداريــا وللتنــوع فــي الأوضــاع القانونيــة 
مــن جهــة  المطروحــة  المختلفــة  مــن جوانــب والأســئلة  لمــا ســبق  التحقيــق  خــلال مراحــل 
التحقيــق المختصــة بحســب الفعــل المخالــف فــان جميــع أنــواع الكــذب وصــوره بالتوضيــح العــام 
لمفهومهــا فيمــا ســبق هــي امــر وارد مــن جانــب الموظــف المتهــم بالمخالفــة بشــكل عــام مــع 
انتفــاء تحقــق البعــض منهــا ربمــا وفقــا للســؤال الموجــه وموضــوع الفعــل المرتكــب الموصــوف 
بالمخالفــة، ومثــال مــا تقــدم بتوجيــه الســؤال أو مواجهــة الموظــف المخالــف بالأدلــة عــن فعــل 
مخالــف إداريــا ينســب اليــه ارتكابــه فيكــذب بألفــاظ أو أقــوال باتهــام غيــره صراحــة أو ضمنــا 
أو يوجــه الأنظــار إلــى غيــره بدافــع الانتقــام والانتقــاص مــن مكانتــه أو لإبعــاد التهمــة عنــه أو 
لإشــراك غيــره معــه افتــراء وبطــلان  وغيــر ذلــك ليــس بقليــل مــن الناحيــة الواقعيــة، إلا أن مــا 
يمكــن تصــور تحققــه فعــلا هــي الصــورة الأولــى الســابقة فــي التوضيــح أعــلاه للكــذب والتــي 
تتمخــض بالدفــاع عــن النفــس ضــد مــا ينســب للموظــف مــن فعــل مخالــف للتهــرب والتخلــص 
مــن العقوبــة والــذي يمكــن أن يســتهدف منــه الشــخص المعنــي عــدة غايــات معنويــة وماديــة 
أو للدفــاع عــن غيــره ومــا يســتتبع ذلــك مــن أهــداف أخــرى، وبمنظورنــا المتواضــع واقعيــا 
فــإن هــذه الصــور وأنــواع الكــذب الســابقة إنمــا تتجلــى بالكــذب المتعمــد الســالف فــي توضيــح 
معنــاه أعــلاه بحيــث لا يمكــن إنــكار واقــع تحققهــا فــي غيــر هــذه الصــورة وبعيــدا عــن صــورة 
أو نــوع الكــذب الخاطــئ، فــلا يتحقــق دافــع الانتقــام بالكــذب أو التعظيــم للــذات الشــخصية 
أو المجادلــة والعنــاد فــي الــرأي قــولا وفعــلا بالتضــاد مــع الغيــر فــي غيــر حالــة التعمــد بهــذا 

الســلوك أو هــذه التصرفــات قطعــا.
واســتكمالا لمــا تقــدم، بقــدر تعلــق الأمــر بأنــواع وصــور الكــذب وبرغــم البحــث المعمــق 
والدراســة فــإن الدراســات والكتابــات الفقهيــة فــي مجــال الاختصــاص الإداري لــم تتطــرق ولــم 
تــدل علــى تحديــد أنــواع الكــذب التــي يمكــن أن تدخــل فــي إطــار التحقيــق الإداري خصوصــا 
التأديبيــة عمومــا، وهــذا مــا نجــده قصــور برأينــا يســتوجب إعــادة النظــر فيــه  والمســؤولية 
والإشــارة اليــه طالمــا كان التشــريع الإداري بنصــوص أحكامــه ولا حتــى موقــف القضــاء لــم 

يتضمــن توضيــح الموضــوع ولا اليــة التصــرف والإجــراء مــن ســلطة التحقيــق حيــال ذلــك.
أمــا عــن حالــة الكــذب الوظيفــي أو تلفــظ الموظــف بأقــوال وأخبــار كاذبــة أو تزييــف 
للوقائــع وتغييــر للحقائــق عنــد تعاملــه مــع الموظفيــن الآخريــن العامليــن معــه وعلــى رؤســائه 
الإدارييــن والأفــراد فــي نفــس الجهــة الإداريــة أو أخــرى غيرهــا فيمــا يخــص العمــل وممارســة 

)0	( راجع لطفا في الكذب وأنواعه ومساوئه وعلاجه على الموقع الالكتروني:
 https://www.imamali.net/files/files/1odncp4v.pdf

 أيضا انظر تفضلا لا أمرا في أنواع الكذب لدى محمود علي موسى، المصدر السابق.
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الوظيفــة وبعيــدا عــن الأحــوال الشــخصية اجتماعيــا ومــدى التشــابه والاختــلاف بيــن هــذه الحالــة 
الســابقة وبيــن الكــذب فــي مراحــل التحقيــق الانضباطــي موضــوع البحــث والدراســة، فالتشــابه 
قائــم برأينــا عمومــا مــن حيــث المعنــى لكلاهمــا فــي اللغــة، وأن الحالــة الأولــى المشــار اليهــا هــي 
اعم واشــمل من الثانية بل أن الكذب التحقيقي الانضباطي يكاد يكون بمنظورنا نوع وصورة 
للكــذب الوظيفــي إن صــح القــول تعبيــرا أو الوصــف التحليلــي الفلســفي فــي هــذا الجانــب، والعلــة 
فــي ذلــك تبريــرا هــو أن  فعــل الكــذب منطقيــا لــن يتغيــر بمفهومــه ومعنــاه بالتزييــف وتغييــر 
الحقائــق كنتيجــة حتميــة لنفــس الســلوك غيــر المرضــي مهمــا اختلفــت المناســبات والأحــوال 
لحصولــه نظريــا، وبعبــارة أخــرى إن الســلوك بإتيــان الكــذب هــو واحــد بمدلولــه ونتيجتــه بمــا يفيــد 
التغييــر والتضليــل والخــداع علــى خــلاف الباطــن حقيقــة وبغــض النظــر عــن التعمــد والخطــأ فيــه 
بالإخبــار أو الأقــوال الكاذبــة أو مــا يتعلــق بأنــواع الكــذب وصــوره الموضــح معناهــا، إضافــة إلــى 
أن التشــابه يوجــز بموقــف التشــريعات ونخــص الإداريــة منهــا جــاء موحــدا فــي غيــاب النــص 
لفظــا وصراحــة لمصطلــح الكــذب وتنظيــم اليــة خاصــة أو عامــة للتعامــل مــه، إلا أن الاختــلاف 
الواقعــي حقيقــة بيــن الحالتيــن يكمــن بمنظورنــا القانونــي فــي جوهــر الســلوك ووصفــه القانونــي 
والفقهــي والقضائــي وبحســب الوضــع والظــرف الــذي تحقــق فيــه فعــل الكــذب والملابســات 
المحيطــة بــه ومــا يترتــب عليــه مــن عقــاب وبــراءة أو عــدم المؤاخــذة عليــه، فالتصــرف الأول 
يتعلــق بالأســاس وكمــا لخصنــا مدلــول ذلــك مســبقا بالتعامــل بيــن الموظــف وعلاقتــه مــع غيــره 
مــن الموظفيــن والرؤســاء فــي العمــل والأفــراد أيضــا بحكــم ممارســة النشــاط اليومــي المعتــاد 
للوظيفــة العامــة وهــو مــا قــد يســتحق عنــه الموظــف مــن عقــاب تأديبــي ســواء بعــد الاســتجواب 
الشــفهي أو الإحالــة إلــى لجنــة تحقيقيــة بحســب جســامة الفعــل المخالــف ومــا ترتــب عليــه مــن 
اثــار ماديــة ومعنويــة اذا مــا دخــل هــذا الســلوك فعــلا فــي اطــار مخالفــة الواجبــات الوظيفيــة 
ومــا يجــب علــى الموظــف القيــام بــه أو قــام بتصرفــات وأفعــال هــي محظــورة بالأصــل عليــه 
وعلــى غيــره مــن التصــرف بهــا وهــي مــا كانــت واردة علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر بالاســتناد 
إلــى أحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لســنة 				 المعــدل 
صراحــة أو ضمنــا، حيــث جــاء مثــلا فــي الفقــرات ثالثــا وخامســا وثامنــا مــن المــادة 	 لنفــس 
القانــون بعــض الأحــكام التــي نعتقــد بعلاقتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة بحظــر التصــرف كذبــا 
باللفــظ أو الفعــل ومــن ثــم دخــول مســائلة الموظــف تأديبيــا حيــز التنفيــذ عنــد المخالفــة إضافــة 
إلــى أحــوال وأوضــاع أخــرى يمكــن قيــاس تحقــق فعــل الكــذب فيهــا كمخالفــة وفقــا لتقديــر ســلطة 
الإدارة، حيــث تضمنــت أحــكام الفقــرات الســابقة ضــرورة احتــرام الموظــف للرؤســاء فــي العمــل 
والعامليــن معــه وللمواطنيــن فــي التعامــل معهــم واحتــرام الوظيفــة والمحافظــة علــى كرامتهــا 
والابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه الإســاءة لهــا وغيــر ذلــك وهــذا مــا يمكــن إخــراج ســلوكيات 
الكــذب لفظــا وفعــلا منــه ومــا قــد يتصــل بــه مــن خــداع وغــش وتدليــس عنــد ممارســة الوظيفــة 
العامــة، أمــا عــن المــادة 	 مــن نفــس القانــون أعــلاه والتــي جــاءت بأحــكام عــن المحظــورات 
الواجــب علــى الموظــف الابتعــاد عنهــا فلــم يــرد فيهــا مــا جــاء فــي تفســيرنا للأحــكام الســابقة 
مــن واجبــات الموظــف الإيجابيــة إلا إنهــا تبقــى محظــورات بالأســاس وموانــع يســتوجب علــى 
الموظــف عــدم إتيانهــا ومــن ذلــك مثــلا الكــذب أيضــا عنــد ممارســة الوظيفــة والتعامــل مــع 
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الآخريــن بالقيــاس والاجتهــاد والتقديــر الإداري طالمــا كانــت هــذه الواجبــات الســلبية قــد وردت 
علــى ســبيل التمثيــل وكمــا وضحنــا ومــر بنــا ذلــك ســابقا وحســنا فعــل المشــرع العراقــي فــي هــذا 
الجانــب)		(، وكذلــك يلاحــظ وفــي نفــس الاطــار البحثــي الســالف وبرغــم الدراســة والاطــلاع 
الدقيــق مــن جانبنــا إلا أننــا لــم نجــد تعبيــر أو لفــظ لمصطلــح الكــذب الوظيفــي ولا حتــى لفــظ 
الكــذب المجــرد صراحــة ضمــن تعابيــر ومصطلحــات نفــس القانــون الســابق ولا حتــى فــي 
قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 0			 المعــدل أو فــي التعديــلات اللاحقــة 
العمــدي أو  الكــذب الانضباطــي  أمــا عــن  التحديــد والوصــف)2	(،  فــي  الســابقين  للقانونيــن 
الخاطــئ أو بــاي نــوع جــاء فيــه وصــورة فينحصــر بتحقــق ســلوكه لفظــا أو فعــلا ضمــن مراحــل 
التحقيــق الإداري فقــط فــي الغالــب وان الموظــف المتهــم بالمخالفــة الإداريــة لا يحاســب عنــه 
بحكــم القانــون ومــا ذهــب اليــه الفقــه القانونــي والقضــاء أيضــا، وهــذا الاتجــاه الأخيــر ســيكون 
محــل وموضــوع نقــاش مســتفيض ودقيــق لمــا فيــه شــك وتناقــض وتبايــن مــن جهتنــا نظريــا 

وعمليــا فــي مطالــب لاحقــة.
أخيــرا نجــد مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى الإخبــار الــكاذب وتمييــزه عــن الكــذب 
الانضباطــي المتعمــد منــه والخاطــئ مــن الناحيــة القانونيــة الاصطلاحيــة علــى اقــل تقديــر 
وبقــدر تعلــق الأمــر بمــدار ومحــاور موضــوع البحــث، فمعنــى الكــذب عمومــا قــد مــر تفصيلــه 
مســبقا ومــن الناحيــة اللغويــة والاصطلاحيــة، لذلــك لا نجــد أهميــة للتكــرار تجنبــا للإطالــة 
فــي الســرد، أمــا عــن الإخبــار الــكاذب فقــد قيلــت فيــه مفاهيــم كثيــرة متنوعــة الجوانــب بحســب 
طبيعــة الإخبــار وموضوعــه وأســلوبه والوضــع المتعلــق بــه، وفــي ذلــك منحــى قــد يبعدنــا عــن 
موضــوع البحــث كثيــرا وفتــح أبــواب نقــاش جديــدة وضيــاع أو تشــتت الفكــرة العامــة للبحــث، 
لذلــك ســنختصر التعريــف بــه علــى جوانــب محــددة فقــط كفعــل مجــرم مــن الناحيــة القانونيــة 
الجزائيــة لحصــر حــدود وأوجــه التشــابه والاختــلاف بينــه وبيــن الكــذب الانضباطــي، فمصطلح 
ووصــف الإخبــار قانونــا وبشــكل عــام هــو إبــلاغ الســلطات القضائيــة والتحقيقيــة المختصــة 
بواقعــة جريمــة حصلــت أو علــى وشــك الحصــول مــن نفــس المتضــرر أو غيــره أو لمصلحــة 
غيــره أو بضدهــا بهــدف اتخــاذ نفــس الجهــات للإجــراءات اللازمــة وســواء كان ملــزم قانونــا 
أو بخــلاف ذلــك، وفــي الواقــع كان التعريــف الســابق مختصــر مــن جانبنــا وبرأينــا فــي جوانبــه 
لمجمــوع جملــة مــن المفاهيــم والتعاريــف الكثيــرة والتــي ذكرهــا وقــال بهــا المختصــون فــي 
كتاباتهــم وهــي منتقــدة فــي كثيــر مــن جوانبهــا، مــع الــرأي لمــن ذكرهــا فــي دراســته عــن ضــرورة 
إخــراج واشــتراط الإخبــار لتمييــزه عــن الشــكوى بــأن يكــون مــن طــرف اخــر غيــر المتضــرر 
نفســه، ونتفــق بدورنــا مــع صحــة مــا جــاء بــه مــن اتجــاه نــراه ســديد ودقيــق)		(، ويــراد بالإخبــار 
ــم  الــكاذب كســلوك إجرامــي هــو تقديــم المعلومــات الملفقــة والمزيفــة غيــر الصحيحــة مــع عل
الشــخص المخبــر المعنــي بالفعــل بذلــك إلــى جهــة التحقيــق والســلطات المختصــة للإضــرار 
)		( راجــع لطفــا مــا جــاء مــن أحــكام فــي قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لســنة 				 المعــدل، منشــور 

فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 				 فــي 	-	-				، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 				، الجــزء الأول، ص		.
)2	( انظــر رجــاء هــذا الســند القانونــي والاتجــاه فــي نفــس أحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 0			 المعــدل، 

منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 00	 فــي 2-	-0			، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 0			، ص		. 
)		( راجــع رجــاء فــي ذكــر تعاريــف الإخبــار والاتجــاه فــي الــرأي لــدى ســردار علــي عزيــز، التنظيــم القانونــي للإخبــار عــن 

الجرائــم، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة التنميــة البشــرية، المجلــد 	، العــدد 2، جزيــران 		20، ص2	.
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بغيــره عمــدا أو أن المعلومــات والوقائــع كانــت صحيحــة بالأســاس وتــم نســبتها إلــى غيــر 
صاحبهــا لاتهامــه بهــا والإيقــاع بــه، ولهــذه الجريمــة أو العفــل المجــرم صــور متعــددة التــي قــد 
يتوفــر فيهــا العنصــر الجزائــي والمدنــي أو العنصــر المدنــي فقــط، وهــي ســلوك مجــرم وغيــر 
لائــق يــرد فــي دعــوى شــتى أو بمناســبة إقامتهــا يكــون فيهــا الفاعــل أو الجانــي مســتغلا للفــرص 
ومــن ثــم محاولــة الاســتفادة مــن هــذا الفعــل ســواء فــي المســائل المدنيــة والأحــوال الشــخصية 
وغيرهــا)		(، ويذهــب البعــض مــن المختصيــن فــي كتاباتهــم إلــى أن الإخبــار الــكاذب ينصــب 
فــي الغالــب عــن جرائــم الاعتــداء علــى الشــرف والاعتبــار ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن إقامــة 
الدعــاوى للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر المعنــوي وحتــى المــادي، وللتعويــض هنــا جــزاء 
مضاعــف ومــزدوج يمثــل تعويضــا عــن الضــرر الأدبــي ومحاســبة أو عقوبــة مدنيــة للمســؤول 
عــن الضــرر وهــو تعويــض يســتلزم توفــر أركان الجريمــة للإخبــار الــكاذب وتحققهــا فعــلا 
لإقامــة الدعــوى المدنيــة فيكــون بذلــك مــلازم لهــا مــن حيــث الوجــود والانتفــاء أو العــدم)		(، 
ويــرى بعــض المختصيــن ابتــداء بــان الإخبــار يمثــل ســلاح قاطــع فــي ســلوكه واســتخدامه نحــو 
الاتجــاه الصحيــح بإخبــار الجهــات المختصــة عــن الجرائــم كواجــب قانونــي وأخلاقــي تجــاه 
القانــون والمجتمــع وهــذا مــا يســتلزمه الإخبــار بالأصــل أو بخــلاف ذلــك باســتخدامه علــى نحــو 
ســيء لاتهــام الغيــر والانتقــام منهــم بنســبة معلومــات غيــر صحيحــة عنهــم أو لإغفالــه وتجــاوزه 
دون العمــل بــه بمــا يتنافــى مــع الإلــزام القانونــي بــه، وبذلــك فــان جريمــة الإخبــار الــكاذب 
هــي )إخبـــار بواقعـــة غيــر صحيحــة تســـتوجب عقـــاب مـــن تســند إليــه موجــه إلــى أحــد الحــكام 
القضائييــن أو الإدارييــن ومقتـــرن بالقصـــد الجنـــائي(، وهــي جريمــة لســلوك أو فعــل مجــرم اذا 
مــا توافــرت لهــا ثــلاث أركان متكاملــة بعناصرهــا وإلا ســيكون الســلوك داخــلا فــي اطــار أفعــال 
أخــرى غيــر الإخبــار الــكاذب ســواء بجرائــم أو إباحــة للفعــل، فالركــن الأول للجريمــة بعناصــره 
يتطلــب وجــود فعــل الإخبــار كســلوك مــادي مــع جملــة مــن العبــارات والمعلومــات الكاذبــة التــي 
تتضمــن وقائــع وأحــداث مزيفــة تنســب إلــى الغيــر وهــو المجنــي عليــه الــذي يكــون محــدد بدقــة 
كافيــة والــذي ســيجرم عنهــا ويســتلزم عقابــه لقيــام المســؤولية الجنائيــة أو التأديبيــة أو بعبــارة 
ثانيــة عمومــا ســتعتبر وصــف قانونــي لجريمــة يتهــم الغيــر بهــا، والركــن الثانــي يتطلــب أن 
يكــون الإخبــار قــد قــدم أمــام احــدى الســلطات الرســمية المختصــة ومنهــا التحقيقيــة والقضائيــة 
والجهــات الإداريــة أيضــا علــى نقيــض مــا يقــدم إلــى غيرهــا ســواء الفرديــة أو الجماعيــة غيــر 
الرســمية لان الإخبــار هنــا ســيكون جريمــة قــذف ومــا شــابه ذلــك مــن أفعــال مجرمــة قانونيــا، 
وعــن الركــن الثالــث المعنــوي للجريمــة فيتركــز علــى ضــرورة توفــر القصــد الجرمــي أي ســوء 
النيــة أو التعمــد بقصــد إيــذاء الغيــر والإضــرار بــه مــن ســلوك الإخبــار بمعلومــات كاذبــة مزيفــة، 
وبخــلاف مــا ســبق مــن تفصيــل وتوضيــح مختصــر جــدا لأركان الجريمــة ســنكون أمــام إخبــار 
)		( راجــع فــي ذلــك لطفــا لــدى محمــد عبــد جــازع، جريمــة الإخبــار الــكاذب أو الدعــوى الكيديــة، مقــال منشــور علــى صفحــة الموقــع 

/https://www.hjc.iq/view.4298 الرســمي لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 	-	-		20، على الموقع الالكتروني:
أيضــا فــي نفــس الاتجــاه انظــر رجــاء لــدى ضيــاء كاظــم الكنانــي، جريمــة الإخبــار الكيــدي الــكاذب، مقــال منشــور علــى صفحــة 
الموقــع الرســمي لمجلــس القضــاء الأعلــى بتاريــخ 		-	-		20، نفــس الموقــع الالكترونــي الســابق. أيضــا فــي مفهــوم الإخبــار 

الــكاذب انظــر لــدى ســردار علــي عزيــز، المصــدر الســابق، ص		 ومــا بعدهــا.
)		( راجــع هــذا الاتجــاه لطفــا لــدى منــى عبــد العالــي موســى، الدعــوى المدنيــة فــي جريمــة الإخبــار الــكاذب، بحــث منشــور فــي 

مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية-جامعة بابــل، المجلــد 	، العــدد 	، 		20، ص	.
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مشــروع وســلوك غيــر مجــرم قانونــا مــن بــاب الإخبــار الملــزم قانونــا واســتعمالا لحــق أو أداء 
لواجــب)		(، هــذا وقــد جــرم المشــرع العراقــي الجنائــي بنــص خــاص فــي قانــون العقوبــات رقــم 
			 لســنة 				 المعــدل فعــل أو ســلوك الإخبــار الــكاذب ومــا يتصــل بذلــك مــن ظــروف 
وشــروط تحقــق الجريمــة وتطبيــق العقوبــة علــى الفاعــل)		(، وممــا ســبق وبالاطــلاع علــى 
مفهــوم الكــذب عمومــا ومــا يتعلــق بالإخبــار الــكاذب انهمــا متشــابهان فــي احتــواء كل منهمــا 
علــى نفــس المفهــوم مــن حيــث الإدلاء بمعلومــات غيــر صحيحــة أو مزيفــة لا صحــة لهــا إلــى 
الغيــر وبغــض النظــر عــن الجهــة التــي تقــدم اليهــا هــذه المعلومــات، وان الكــذب يمكــن أن 
يتمثــل بالإخبــار الــكاذب أيضــا اذا مــا نظرنــا اليــه مــن جانــب تقديــم المعلومــات إلــى الجهــة 
الإداريــة التحقيقيــة مــن طــرف الموظــف باتهــام الغيــر والإيهــام بارتكابــه جريمــة يحاســب عنهــا 
هــذا الغيــر قانونــا خــلال مراحــل التحقيــق أو كان الموظــف قــد لجــأ لنفــس الجهــة الإداريــة بهــذا 
الإخبــار وهــذا مــا يســتلزم برأينــا إثــارة الأمــر مــن لجنــة التحقيــق كــون الجريمــة قــد حصلــت 
أمامهــا وخصوصــا اذا مــا كانــت مــن الجهــات المتخصصــة إداريــا فــي هــذا الجانــب، علمــا 
إن الإخبــار هــو مــن الوســائل المعتمــدة قانونــا لتحريــك الدعــوى الجزائيــة، فهــو يمثــل الطريــق 
الثانــي بعــد الشــكوى للمضــي بطريــق الإبــلاغ عــن الجرائــم)		(، وهــذا مــا يفــرض علــى اللجنــة 
التحقيقيــة عندهــا لــزوم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحســب الأوضــاع القانونيــة المتحققــة 
والظــروف وبغــض النظــر اذا كان الإخبــار كاذب أم حقيقــي ابتــداء، إلا أن وجــه الاختــلاف 
الأساســي بيــن الوضعيــن باعتقادنــا يتلخــص بــان الإخبــار الــكاذب لا يكــون متحققــا ابتــداء 
إلا بلجــوء المخبــر إلــى الجهــات المختصــة القضائيــة أو التحقيقيــة أو الإداريــة لتقديــم البــلاغ 
ومــن تلقــاء نفســه بحكــم الإلــزام القانونــي بينمــا فــي مجــال الكــذب الانضباطــي فــان الإدلاء 
بالمعلومات لا يكون على هذا النحو السابق غالبا وإنما بعد التبليغ أو الإخطار بالحضور 
ثــم توجيــه الســؤال للموظــف المتهــم بالمخالفــة والاســتماع إلــى الإجابــة التــي قــد يحتمــل بهــا 
الصــدق أو الكــذب ولا يكــون ذلــك إرادي واختيــاري مــن دون الاســتدعاء والحضــور علــى 
عكــس فعــل الإخبــار الــكاذب، كمــا أن الإجابــة كذبــا قــد لا تحتمــل اتهــام الغيــر بوقائــع أو 
جرائــم يحاســب عنهــا القانــون دائمــا وإنمــا قــد تدخــل الفــاظ الكــذب والإدلاء بمعلومــات مزيفــة 
فــي أنــواع الكــذب وصــوره الأخــرى المختلفــة مــن غيــر الكــذب بدافــع الانتقــام ضــد الغيــر وبذلــك 
يكــون الكــذب فــي معــرض الدفــاع عــن المصالــح والحقــوق فــي اطــار ممارســة الحريــة والحــق 

بالدفــاع وفقــا لبعــض لاتجاهــات الفقهيــة وحتــى القضائيــة أيضــا. 

)		( انظــر رجــاء فــي ذلــك لــدى صبــاح مصبــاح محمــود، التكييــف القانونــي للإخبــار ألجرمــي فــي قانــون العقوبــات العراقــي، 
بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القانون-جامعــة النهريــن، المجلــد 	2، العــدد 	، 2	20، ص	 ومــا يعدهــا. أيضــا لمزيــد مــن 

التفاصيــل انظــر ســردار علــي عزيــز، المصــدر الســابق، ص		-		.
)		( راجــع فــي ذلــك قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 المعــدل، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 				 فــي 

		-2	-				، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 				، ص			، المــادة 		2.
)		( انظــر رجــاء فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 
	200 لســنة 		-	-0			، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 				، ص			، المــادة 	/ أ. انظــر فــي نفــس الســياق 
لــدى ســعد عــزت الســعدي، تحريــك الدعــوى الجزائيــة فــي القانــون العراقــي، مقــال منشــور بتاريــخ 		-	-		20 علــى الموقــع 

الالكترونــي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592368&r=0. 
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المطلــب الثالــث: ارتبــاط وتأثــر ســلوك الكــذب بغيــره مــن مظاهــر الحــق فــي الدفــاع 
التحقيقــي الإداري الانضباطــي

إن للكــذب ارتبــاط بمصطلحــات تمثــل مظاهــر أخــرى تــرد فــي التطبيــق نظريــا وعمليــا 
خــلال مراحــل التحقيــق الإداري، وهــي مظاهــر تعتبــر أساســية مــن مقتضيــات الحــق فــي 
حريــة الدفــاع للموظــف تجــاه ســلطات أو لجــان التحقيــق باعتبارهــا ضمانــات قانونيــة تحقيقيــة 
إداريــة واجبــة الاحتــرام ولهــا أهميــة بالغــة لحســن وصحــة تطبيــق مبــدأ المشــروعية القانونيــة 
عنــد التوصيــة بإنــزال العقوبــة الانضباطيــة أو علــى العكــس مــن ذلــك، وهــي ذات علاقــة مــن 
منظورنــا القانونــي بفعــل أو ســلوك الكــذب بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر أو قــد تــؤدي إلــى 
ســلوك الكــذب اذا مــا تــم العمــل بهــا أو العمــل علــى نقيــض مــا تقتضــي بــه، وتتعــدد هــذه 
المظاهــر لحــق وحريــة الدفــاع الانضباطــي للموظــف المنســوب اليــه ارتــكاب المخالفــة وفقــا 
لمــا هــو مســتقر فــي الاتجاهــات الفقهيــة وحتــى القضــاء أيضــا إلــى حقــه فــي الاطــلاع علــى 
ملفــه خــلال التحقيــق وعــدم جــواز تحليــف المتهــم بالمخالفــة وعــدم محاســبته علــى أقوالــه غيــر 
الصحيحــة والحــق بالصمــت أو الســكوت وغيرهــا، وفــي الحقيقــة إن مــا يهمنــا هنــا هــو أن 
البعــض مــن هــذه المقتضيــات أو المظاهــر دون غيرهــا ونظــرا لقــرب مدلولهــا وجوانبهــا أو 
مفاهيمهــا فــي التطبيــق تؤثــر وترتبــط بالتصــرف كذبــا أو المســاس بــه بشــكل واضــح برغــم 
النــدرة فــي المصــادر العلميــة والدراســات الفقهيــة ومــا توفــر لدينــا والتــي تتطــرق لهــذا الجانــب 

الأخيــر تحديــدا.
بدايــة إن عــدم جــواز تحليــف المتهــم هــو مــن المســلمات التــي لا يمكــن إنكارهــا فــي 
جميــع النزاعــات ســواء كانــت مدنيــة أو جزائيــة عمومــا أو إداريــة علــى وجــه الخصــوص 
فــي إطــار التحقيــق الإداري وحتــى المحاكمــة إذا صــح التعبيــر بالشــمول فــي نفــس الاتجــاه، 
وبمعنــى أدق لا يجــوز تحليــف الموظــف المتهــم بالمخالفــة المنســوب اليــه ارتكابهــا، والعلــة 
فــي المنــع يمكــن اختصارهــا بــان الموظــف ســيكون أمــام خياريــن مصيرييــن لا ثالــث غيرهمــا 
فــي الحــرج والضغــط عليــه وهمــا أمــا الاعتــراف بالخطــأ أو المخالفــة ممــا يشــكل إجبــار أدبــي 
أو معنــوي وبواعــز الديــن الذيــن المتبــع مــن الموظــف والأخــلاق أو الآداب العامــة ومــن ثــم 
الإضــرار قطعــا بمصالحــه وحقوقــه وحرمانــه مــن حــق الدفــاع عنهــا بطــرق أخــرى اخــف وطــأة 
عليــه أو ســيكون فــي اتجــاه الإنــكار للتهمــة الموجهــة اليــه وهــذا ربمــا هــو الأكثــر وقعــا فــي نفســه 
مــن الاختيــار الأول الســابق واصعــب تأثيــرا لمخالفتــه الواعــز الدينــي والأخلاقــي لــه إضافــة 
إلــى التعقيــد والمتــع فــي إعــداد وتحضيــر الدفــاع مــن جانــب المتهــم بالمخالفــة الإداريــة، ومــن 
هــذا المنطلــق يتجــه الفقــه القانونــي علــى اختــلاف الاختصاصــات إلــى ضــرورة الابتعــاد عــن 
التحليــف للمتهــم)		(، فــكل إنســان لــه الحــق بالاحتفــاظ بأســراره فــي قــرارة نفســه دون الإفصــاح 
بهــا للغيــر ولا يجبــر علــى ذلــك للبــوح بهــا ولا يجــوز اســتخدام أي وســيلة ماديــة أو معنويــة 
للعمــل بخــلاف ذلــك للحصــول علــى المعلومــات بغيــر إرادتــه الحــرة، ولــم تتضمــن اغلــب 
)		( انظــر لطفــا فــي هــذا الاتجــاه لــدى محمــد ماجــد ياقــوت، أصــول التحقيــق الإداري فــي المخالفــات التأديبيــة، دار الجامعــة 
الجديــدة، الإســكندرية، 	200، ص			-			. أيضــا راجــع محمــد عزيــز، الوســائل غيــر المشــروعة فــي الاســتجواب، بحــث 
منشــور فــي مجلــة القضــاء، العــدد الثانــي، الســنة الثانيــة والأربعــون، بغــداد، 				، ص	2. كذلــك عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة، 

الضمانــات التأديبيــة فــي الوظيفــة العامــة، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 	200، ص		2.
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التشــريعات النــص صراحــة باللفــظ علــى حظــر التحليــف للمتهــم إلا أن هــذا الاتجــاه معتــرف 
بــه ومقــرر باعتبــاره مــن مقتضيــات الدفــاع والحريــة فــي ذلــك)20(، وتأسيســا علــى ذلــك باعتقادنــا 
إن مخالفــة هــذا الاتجــاه مــن جانــب اللجــان الإداريــة التحقيقيــة ســيدفع الموظــف المتهــم ربمــا 
إلــى الكــذب خصوصــا فــي حالــة الإنــكار بعــد التحليــف ومخالفــة مــا نشــأ عليــه مــن معتقــدات 
دينيــة وأخلاقيــة، وهنــا يكمــن اصــل الارتبــاط ومنبعــه بيــن تحقــق ســلوك الكــذب للموظــف 
المتهــم وهــو مجبــرا عليــه ومــا يفضــي ذلــك إلــى نتائــج ســلبية وعواقــب تســبب قطعــا الإخــلال 

بحقــوق الدفــاع انضباطيــا.  
المتهــم  الموظــف  مــن جانــب  الســكوت أو الصمــت  قــد يرتبــط  تقــدم،  لمــا  يضــاف 
بالمخالفــة مــع فعــل الكــذب نفســه ويؤثــر فيــه بحكــم التحقــق كضمــان قانونــي داخــل فــي حريــة 
الدفــاع انضباطيــا، ومفهــوم المظهــر الأول يــراه المختصيــن إنمــا تمثيــلا لإخفــاء الحقيقــة 
والتســتر علــى المعلومــات بعــدم البــوح بهــا للغيــر وهــو عاكــس لســلوك أو تصــرف ســلبي 
فــي الامتنــاع عــن الــكلام لفظــا أو فعــلا، أو يفصــد بــه مــا يــدل علــى شــيء أو معنــى بغيــر 
اســتخدام اللفــظ بالقــول ومــن خــلال التــزام الســكوت المطلــق أو النســبي أو بالحركــة والإشــارة 
قــد تكــون باســتعمال الفــاظ اقــل مــن المعنــى المتعــارف عليــه للتواصــل مــع  والرمــوز أو 
الآخريــن وغيرهــا مــن أحــوال أخــرى، أمــا المظهــر الثانــي فهــو تغييــر للحقائــق وتزييفهــا بإتيــان 
ســلوك أو تصــرف إيجابــي مــن خــلال التلفــظ أو القيــام بتصرفــات غيــر واقعيــة أو لا وجــود 
لهــا بالأســاس وكمــا مــر بنــا ســابقا فــي معنــى ومفهــوم الكــذب لغويــا واصطلاحيــا فــي أعــلاه)	2(، 
ــا فــي ذلــك تحفظــات مــن دون الاعتــراض علــى المفاهيــم الســابقة وفقــا لاتجــاه أو ورأي  ولن
غيرنــا للتمييــز بيــن الســلوكين أعــلاه مــن حيــث أن الســكوت باعتقادنــا يمكــن أن يكــون تعبيــر 
عــن الكــذب بحــد ذاتــه فــي اطــار المســؤولية التأديبيــة أو التحقيــق الإداري لأي مرحلــة فيــه 
وهــذا مــا يعــزز الفكــرة الأساســية لارتبــاط وتأثــر الكــذب وتحققــه لتوفــر حــق أو مظهــر اخــر 
لحريــة الدفــاع التحقيقــي الإداري، فالموظــف المتهــم بالمخالفــة المنســوب اليــه ارتكابهــا وفــي 
لحظــة توجيــه الســؤال اليــه يمكــن لــه الســكوت أو الاعتصــام بالصمــت مؤقتــا بهــدف التســتر 
علــى غيــره أو لنفســه ناهيــك عــن حــالات الارتبــاك وعــدم معرفــة الإجابــة أو التخــوف مــن قــول 
الصــدق ممــا يــؤدي إلــى الوقــوع بالخطــأ أو الاعتــراف بالمخالفــة وغيرهــا مــن أوضــاع أخــرى، 
وبذلــك يكــون الســكوت أو الصمــت المتعمــد متمثــلا بالكــذب ضمنــا لان الموظــف الصامــت 
يفتــرض علمــه بالحقيقــة وقــد صمــت عــن قــول الحــق لغايــة فــي نفســه وهــذا امــر كمــا اشــرنا 
ــا باعتقادنــا ووارد قطعــا فــي مجــال التحقيــق الإداري عمليــا،  هــو مفتــرض فــي صحتــه غالب
فالســكوت بهــذا المعنــى والاتجــاه الســابق إنمــا يــراد بــه كــذب محتمــل فــي الغالــب ولكــن ليــس 
كل فعــل بالكــذب هــو ســكوت أو صمــت لأنــه أقــوال لفظيــة وأخبــار أو أفعــال غيــر صحيحــة 
)20( انظــر فــي ذلــك رجــاء لــدى ســعد نــواف العنــزي، الضمانــات الإجرائيــة فــي التأديــب )دراســة مقارنــة(، دار المطبوعــات 

الإســكندرية، 	200، ص	22. الجامعيــة، 
)	2( انظــر فــي مفهــوم الصمــت لــدى عبــاس محمــد رضــا ومهــدي عبــد الأميــر مفتــن، مصطلــح الصمــت، بحــث منشــور فــي 
مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية، جامعــة بابــل، عــدد 		، كانــون الأول 		20، ص		2و220. أيضــا 
راجــع فــي ذلــك ســردار علــي عزيــز، ضمانــات المتهــم أثنــاء الاســتجواب، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، 
القاهــرة، 		20، ص		. انظــر رجــاء فــي هــذا الاتجــاه تمييــزا بيــن الكــذب والصمــت لــدى حســام الديــن كامــل الأهوانــي، النظريــة 

العامــة للالتــزام، الطبعــة الثالثــة، دار النهـــضة العربيــة، القاهــرة، 2000، ص0	2-		2.
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تتميــز بانهــا معلنــة للآخريــن مــن أصحــاب العلاقــة بالتحقيــق، ن وجــه التمييــز الأساســي 
والاختــلاف فــي الشــكل والمظهــر الخارجــي وفقــا للمفاهيــم الــواردة ســالفا فــان التشــابه الجوهــري 
بينهمــا يكــون ضمنــي داخلــي فيتحقــق الاثنــان معــا فــي نفــس الســلوك وهــو الصمــت الــكاذب 

عمــدا إن صــح التعبيــر عــن ذلــك بهــذا الوصــف التحليلــي.
وفــي هــذا الجانــب يجــدر التنويــه إلــى أن التشــريعات الإداريــة العراقيــة تحديــدا وحتــى 
المقارنــة بهــا وبقــدر تعلــق الأمــر عــن موضــوع البحــث لــم تتضمــن موقــف محــدد وواضــح 
صراحــة عــن موضــوع الكــذب بالأســاس فــي إطــار التحقيــق الإداري وهــو مــا تــم التلميــح اليــه 
فــي محــاور وتعليقــات ســابقة ولا حتــى عــن مــدى الارتبــاط بيــن التصــرف كذبــا وغيــره مــن 
مظاهــر حمايــة الحقــوق والمصالــح والتأثيــر المتبــادل بينهــا، كمــا أن الاتجاهــات الفقهيــة جــاءت 
قاصــرة وســطحية غيــر دقيقــة فــي التحليــل لهــذا الاتجــاه ممــا يســتوجب التعمــق والخــوض فــي 

ثنايــا الموضــوع لأهميتــه النظريــة والعمليــة.
يفهــم ممــا ســبق فــي التحليــل والبحــث، إن هنالــك البعــض مــن مقتضيــات حريــة الدفــاع 
أمــام الجهــات واللجــان الإداريــة التحقيقيــة المختصــة هــي واجبــة الاحتــرام فــي التطبيــق لضمــان 
المشــروعية القانونيــة فــي الإجــراءات والتصرفــات الإداريــة التحقيقيــة مــع الموظــف المتهــم 
بالمخالفــة وصــولا لكشــف الحقيقــة يرتبــط بهــا ســلوك الكــذب والتصــرف بذلــك نتيجــة لمخالفتهــا 
مثــل تحليــف اليميــن وهــي حالــة نعتقــد بندرتهــا تحققــا، وان منــح الحــق بالســكوت للموظــف 
المتهــم إنمــا يحمــل فــي ثنايــاه ومضمونــه المتعمــد إلــى كــذب مفتــرض فــي الغالــب يتجلــى بــه.   
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المبحث الثاني
أساس مشروعية الكذب والآثار المترتبة عليه

في التحقيق الإداري الانضباطي

فعــل الكــذب ووجــوده فــي إطــار التحقيــق الإداري لــه أســاس أو مبــدأ قانونــي معتــرف 
بــه صراحــة وضمنــا فــي كثيــر مــن التشــريعات الإداريــة والمدنيــة والجنائيــة علــى حــد ســواء 
ومــا يتفــرع منــه مــن مظاهــر عامــة والتــي قــد تتبايــن فــي ســياق اتجــاه وموقــف التشــريعات 
والفقــه والقضــاء منهــا بخــلاف الوضــع عــن الأصــل القانونــي لهــا ممــا يجعــل ســلوك الكــذب 
فــي تناقــض للأخــذ بــه أو الاعتــراف بمــدى مشــروعيته القانونيــة أمــام اللجــان التحقيقيــة وحتــى 
خــلال المحاكمــة الانضباطيــة الإداريــة علــى وجــه الخصــوص وبغــض النظــر عــن وجــود هــذا 
الســلوك فــي النزاعــات الأخــرى ســواء المدنيــة أو الجنائيــة، كمــا إن لهــذا الســلوك اثــار متنوعــة 
ومختلفــة قــد تؤثــر ســلبا وإيجابــا علــى الحقــوق والمصالــح الخاصــة للموظــف المتهــم بالمخالفــة 
والعامــة لــلإدارة نفســها والمجتمــع، وهــذا مــا ســنتطرق إلــى تفصيلــه وتوضيحــه تحــت مســميات 

المطالــب التاليــة.  
المطلــب الأول: أســاس وتكييــف مشــروعية الكــذب الانضباطــي فــي القانــون والفقــه 

والقضاء 
العلاقــات الإداريــة الوظيفيــة تشــتمل علــى كثيــر مــن الجوانــب المتنوعــة، ولعــل مــن 
أهمهــا هــو الجانــب الانضباطــي ومــا للســلطة الإداريــة فــي ذلــك مــن صلاحيــات لمحاســبة 
ومعاقبــة الموظــف المخالــف بعــد ثبــوت الفعــل المنســوب اليــه ارتكابــه، فــالإدارة علــى حــد 
تعبيــر الفقــه القانونــي والمختصيــن ســتكون قطعــا وبحكــم القانــون هــي الخصــم والحكــم فــي 
ذات الوقــت والتــي قــد تحيــد وتذهــب بعيــدا فــي اســتغلال ســلطاتها لمحاســبة الموظــف ومــن 
ثــم غيــاب الهــدف الحقيقــي الــذي قصــده المشــرع الإداري مــن معاقبــة وردع الموظــف اذا 
كان مخالــف أو حمايــة حقوقــه ومصالحــه خــلال مراحــل التحقيــق)22(، وبالتالــي يلاحــظ إن 
معظــم التشــريعات ونخــص منهــا الإداريــة تســعى لضمــان التــوازن بيــن الحقــوق والمصالــح 
لطرفــي النــزاع الإداري متــى مــا وجــد، فطالمــا كان لــلإدارة ســلطات المحاســبة انضباطيــا فــإن 
أحــكام القانــون نفســه المنظــم للعلاقــات الإداريــة الوظيفيــة تتضمــن نصــوص قانونيــة تغطــي 
الوصــف القانونــي لحمايــة الموظــف وحقوقــه تجــاه ســلطات الإدارة فــي هــذا الجانــب وغيــره 
لخلــق التــوازن المحاســبي انضباطيــا، وبذلــك نجــد أن نصــوص التشــريعات الإداريــة تحتــوي 
صراحــة أو ضمنــا علــى حقــوق وضمانــات للموظــف تعكــس أو تعبــر عــن حريــة وحــق الدفــاع 
للموظف بذاته والتي يكون مجبر أو مخير في استخدامها بحسب الأوضاع المقررة قانونا، 
ومــن بينهــا مــا ينضــوي عليــه هــذا الحــق والحريــة فــي الدفــاع مــن مقتضيــات ومظاهــر تعتبــر 
كأنمــا هــي عناصــر أو أركان تجســيده عنــد نشــوء النــزاع الإداري الانضباطــي أو فــي مجــال 
المســؤولية الإداريــة التأديبيــة وصــولا لتحقيــق العدالــة ومــن ثــم المشــروعية القانونيــة المرجــوة 
)22( انظــر لطفــا فــي هــذا الاتجــاه لــدى عدنــان عاجــل عبيــد، ضمانــات الموظــف الســابقة لفــرض العقوبــة التأديبيــة )دراســة قانونيــة 

مقارنة(، المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 		20، ص0	.
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فــي الأعمــال أو التصرفــات الإداريــة، فحــق الدفــاع هــو مبــدأ قانونــي معتــرف بــه ولا يمكــن 
إنــكاره وتجــاوزه فــي جميــع المســائل والنزاعــات ســواء كانــت إداريــة أو جنائيــة أو مدنيــة وغيرهــا 
وهــو مقــرر لحمايــة حقــوق الإنســان بالأســاس)	2(، وان حــق الدفــاع ومنــح الحريــة للموظــف 
عــادة للشــروع والاســتعانة بــه تبــدأ فــي مرحلــة مواجهــة الموظــف المخالــف بالتهمــة منــذ بدايــة 
الإحالــة إلــى اللجنــة التحقيقيــة ابتــداء أو عنــد الاســتجواب، فبغــض النظــر عــن مظاهــر الدفــاع 
الأخــرى التــي لا محــل لهــا فــي مضمــون بحثنــا فــان اللجنــة يجــب عليهــا إحاطــة الموظــف أو 
المتهــم عمومــا بالفعــل المخالــف المنســوب لــه ارتكابــه لتحضيــر نفســه وإعطــاءه الوقــت الكافــي 
للدفــاع عــن حقوقــه ومصالحــه حيــال الوضــع القانونــي الجديــد لــه وهــذا مــا يتــم بعــد إخطــار أو 
تبليــغ الموظــف المتهــم بالحضــور أمــام جهــة التحقيــق لإتمــام هــذه المهمــة وضمــان مشــروعية 
التصــرف الإداري الانضباطــي، وهــو حــق ثابــت وان لــم ينــص عليــه فــي القانــون علــى أســاس 
انــه مــن الحقــوق الدســتورية ومــن مقتضيــات ومظاهــر حــق الدفــاع المقــدس المنصــوص عليــه 

فــي الدســتور ومنهــا العراقــي)	2(.   
فــي الواقــع عنــد الاطــلاع علــى التشــريعات الإداريــة وغيــر الإداريــة واســتقراء أحــكام 
نصوصهــا نجــد أن الحــق والحريــة فــي الدفــاع كأســاس لمشــروعية ســلوك الكــذب الــذي يعتبــر 
مظهــر مــن مظاهــره عمومــا كان مفهومــه أو معنــاه غائيــا كمــا وجدنــا ذلــك بشــكل واضــح 
صراحــة لتحديــد مفهــوم حــق الدفــاع، إلا انــه مــن الناحيــة الفقهيــة فقــد وردت عنــه تعاريــف كثيــرة 
يختلــف فيهــا مفهومــه فــي طبيعتــه ومضمونــه وعناصــره لفظــا وصياغــة ولكنهــا تنســجم فــي 
نتيجتهــا أصــلا لتوضيــح محتــواه العــام والمقصــود بــه، ونختــار مــن بينهــا مثــلا بــان حــق الدفــاع 
يــراد بــه التصرفــات والأعمــال التــي يســلكها الموظــف أو الشــخص المعنــي بالتهمــة المنســوبة 
اليــه بنفســه مباشــرة أو بواســطة غيــره للدفــاع عــن حقوقــه ومصالحــه تجــاه الســلطة المختصــة 
التــي تنســب اليــه ارتــكاب الفعــل المخالــف أو التهمــة، كذلــك هو)تمكيــن الموظــف المتهــم مــن 
الــرد علــى مــا هــو منســوب إليــه مــن التهــم بالوســائل المشــروعة الممكنــة()	2(، أيضــا فــإن هــذا 
الحــق ورد بالنــص عليــه صراحــة كتأصيــل قانونــي لــه فــي نفــس الدســتور العراقــي لســنة 	200 
النافــذ حاليــا)	2(، وكذلــك الوضــع نفســه فــي الدســاتير والقوانيــن العراقيــة الملغيــة ومنهــا مثــلا 
دســتور العــراق المؤقــت)	2(0			 وفــي قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة والــذي 
)	2( راجــع فــي هــذا الاتجــاه لطفــا لــدى علــي خطــار شــنطاوي، الوجيــز فــي القانــون الإداري، دار وائــل للنشــر، الطبعــة الأولــى، 
عمــان، 	200، ص			-			. أيضــا فــي نفــس هــذا الاتجــاه انظــر لــدى عمــر فــؤاد أمجــد، الســلطة التأديبيــة، القاهــرة، دار 

النهضــة العربيــة، 				، ص		2. 
)	2( راجــع ذلــك لــدى جــواد كاظــم عبــد الله العنــزي، التحقيــق الإداري فــي الوظيفــة العامــة، بحــث منشــور فــي مجلــة المفتــش العــام، 
المجلــد 	، العــدد 		، 		20، ص222. أيضــا فــي نفــس الســياق راجــع لطفــا علــي نجيــب حمــزة، ضمانــات الموظــف القانونيــة 
لصحة فرض العقوبة التأديبية )دراســة مقارنة(، بحث منشــور في مجلة جامعة بابل، المجلد 		، العدد 	، 	200، ص			-

2		. فــي نفــس الاتجــاه انظــر رجــاء لــدى عمــار عبــاس الحســيني، أصــول التحقيــق الإداري، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة 
الأولــى، 		20، لبنــان، ص2	2.

)	2( أمجــد جهــاد نافــع عيــاش، ضمانــات المســائلة التأديبيــة للموظــف العــام )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة 
الدراســات العليا-جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلس-فلســطين، 	200، ص		. كذلــك انظــر رجــاء لــدى عمــار عبــاس الحســيني، 

المصــدر الســابق، ص0	2. 
)	2( انظــر فــي ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200 النافــذ، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 2	0	 فــي 	2-2	-

	200، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 	200، ص	، المــادة 		/ رابعــا.
)	2( راجــع فــي ذلــك دســتور جمهوريــة العــراق المؤقــت لســنة 0			 الملغــي، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 00		 فــي 
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تضمــن نــص قانونــي يشــير إلــى أن المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه بالقانــون ومــا يلحــق بذلــك 
مــن أوضــاع قانونيــة أخــرى تؤكــد صراحــة وضمنــا احتــرام وقدســية حــق الدفــاع)	2(، وفــي قوانيــن 
عراقيــة أخــرى غيــر إداريــة والتــي تضمــن حــق وحريــة الدفــاع فــي نصــوص قانونيــة متفرقــة 
كثيــرة مثــلا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				، وهــذا مــا يــدل 

قطعــا بــلا شــك علــى أهميــة الحــق والحريــة بالدفــاع)	2(. 
واســتكمالا لمــا ســبق فــإن حــق الدفــاع لــه مظاهــر ومقتضيــات كمــا وضحنــا ذلــك مســبقا 
بحــدود مــدار ومحــور بحثنــا ومنهــا إعطــاء الحــق للموظــف الخاضــع للتحقيــق بعــدم مؤاخذتــه 
علــى الأقــوال غيــر الصحيحــة التــي يدلــي بهــا أمــام لجنــة التحقيــق كدفــاع عــن مصالحــه 
وحقوقــه لنفــي التهمــة المنســوبة اليــه ارتكابهــا، إلا أن المظهــر الســابق تحديــدا وان كان جــزء 
لا يتجــزأ مــن الــكل وهــو حــق الدفــاع المعتــرف بــه عمومــا قــد جــاء ذكــره والاعتــراف بــه متبايــن 
ومتناقــض صراحــة بيــن مواقــف التشــريع والفقــه والقضــاء إداريــا وعلــى نقيــض الاتجــاه لحــق 

وحريــة الدفــاع.
ولتوضيــح مــا تقــدم تحديــدا نقــول بــإن البحــث فــي اســتخدام مظاهــر الحــق والحريــة فــي 
الدفــاع أمــام اللجــان التحقيقيــة الإداريــة ونخــص بذلــك مشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال 
للموظــف المتهــم بالمخالفــة قــد جــاء غائبــا فــي التشــريعات الإداريــة العراقيــة، فمثــلا فــي قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لســنة 				 أشــار ضمنــا وصراحــة إلــى 
حــق وحريــة الدفــاع كضمــان قانونــي أساســي للموظــف المتهــم بالمخالفــة فــي نــص صريــح 
الشــكلية  التحقيــق  وإجــراءات  فيهــا  والعضويــة  التحقيقيــة  الإداريــة  اللجنــة  تشــكيل  تضمــن 
والموضوعيــة ومــا فــي ذلــك مــن صلاحيــات وســلطات تقديريــة ومقيــدة للجنــة التحقيقيــة 
وصــولا للتوصيــة بإنــزال العقوبــة أو العكــس مــن ذلــك إلا أن نفــس النــص القانونــي المقصــود 
أو حتــى لغيــره فــي ذات القانــون المعنــي والموصــوف ســابقا لــم يتضمــن أيــة إشــارة عــن 
مظاهــر هــذا الحــق ومقتضياتــه ونخــص منهــا مشــروعية الكــذب مــن جانــب الموظــف للدفــاع 
عــن حقوقــه ومصالحــه أو حتــى لغيــر هــذا المظهــر صراحــة كحــق الموظــف بالصمــت أو 
الســكوت ومــا شــابه ذلــك)0	(، علمــا أن هــذه المظاهــر والمقتضيــات هــي مــن أساســيات حــق 
الدفــاع فــي تشــريعات غيــر إداريــة عراقيــة أخــرى والتــي يمكــن الاعتمــاد علــى نصوصهــا فــي 
التطبيــق ضمــن مجــال التأديــب والتحقيــق الإداري طالمــا كان التشــريع الإداري المعنــي لا 
يمنــع ذلــك مــع الإحالــة فــي إمكانيــة تطبيــق قوانيــن أخــرى فــي حالــة خلــو التشــريعات الإداريــة 
من حكم لمسألة لم يرد بها نص قانوني ينظمها، مثلا حق الموظف بالسكوت أو الصمت 
خــلال التحقيــق أو المحاكمــة وكذلــك الاعتــراف ضمنــا بحــق الكــذب أو مشــروعية التناقــض 

		-	-0			، مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 0			، الجزء الأول، ص	، المادة 20/ ب.
)	2( انظــر لطفــا فــي قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 	200 الملغــي، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 

				 فــي 		-2	-	200، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 	200، ص		، المــادة 		/ه.
)	2( انظــر رجــاء فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				، المصــدر الســابق، مثــلا المــادة 	2	 
وغيرهــا. انظــر فــي نفــس الاتجــاه الســابق للتأكيــد علــى الحــق والحريــة فــي الدفــاع أمــام الجهــات القضائيــة أو التحقيقيــة لــدى 
ســامي النصراوي، دراســة في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار الســلام، الجزء الأول، بغداد، 				، ص20	-	2	.

)0	( راجع لطفا هذا الاتجاه والســند القانوني في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 		 لســنة 				، المصدر 
الســابق، المادة 0	 منه.
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فــي أقــوال المتهــم وعــدم مســؤوليته عــن ذلــك أمــام المحكمــة وفقــا لأحــكام قانــون المحاكمــات 
الجزائيــة العراقــي)		(، وكان الأجــدر برأينــا مراعــاة ذلــك فــي جانــب التشــريعات الإداريــة بقــدر 
أو  التأويــل  أو  الشــك  ولحســم موضــوع  الإداري  الجانــب  فــي  الكــذب  ســلوك  وآثــار  أهميــة 
الاجتهــاد وربمــا التناقــض مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة علــى حــد ســواء، كمــا يلاحــظ أيضــا 
علــى معظــم الأنظمــة القانونيــة الإداريــة العراقيــة قــد ســرت بنفــس المنحــى أو الاتجــاه الســابق 
بالاعتــراف بحــق التقاضــي وحريــة الدفــاع ومــا يتصــل بذلــك ولكــن مــن دون التطــرق أيضــا 
لكيفيــة التعامــل مــع الأقــوال غيــر الصحيحــة والتناقــض فيهــا للموظــف خــلال التحقيــق أو 
مراحــل التقاضــي الإداري صراحــة، ومــن هــذه التشــريعات الإداريــة مثــلا قانــون التعديــل الثانــي 
رقــم 	0	 لســنة 				 وكذلــك قانــون التعديــل الخامــس رقــم 		 لســنة 		20 لقانــون مجلــس 
شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة)2	(				، إلا أن قانــون التعديــل الخامــس الســابق أشــار صراحــة 
إلــى تطبيــق قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				عــن الإجــراءات 
التــي تتبعهــا المحكمــة الإداريــة العليــا ومحكمــة القضــاء الإداري ومحكمــة قضــاء الموظفيــن 
إضافــة إلــى تطبيــق أحــكام قوانيــن مدنيــة أخــرى وعــن الرســوم فــي هــذا الجانــب، وطالمــا كان 
القانــون الجزائــي الســابق يعتــرف ضمنــا بمظهــر الكــذب وتناقــض الأقــوال وعــدم المؤاخــذة عنهــا 
وان المحكمــة المختصــة تأمــر بتــلاوة الأقــوال المتناقضــة للشــخص المعنــي وتســمع تعقيبــه 

عنهــا، فنكــون عندهــا أمــام المشــروعية والإباحــة لهــذا التصــرف ضمنــا)		(.
أمــا عــن الفقــه القانونــي ودراســات المختصيــن فيلاحــظ عليهــا صفــة الثبــوت فــي الموقــف 
وتوحيــد الاتجاهــات علــى أن حــق الدفــاع هــو مــن الضمانــات القانونيــة الجوهريــة والــذي 
أشــارت التشــريعات إلــى كفالتــه خــلال التحقيــق والمحاكمــة وبدونــه تعتبــر إجــراءات التحقيــق 
غيــر مجديــة وباطلــة بحــق الموظــف المتهــم بالمخالفــة لمــا يحققــه هــذا الضمــان مــن عدالــة 
وإنصــاف عنــد انــزال العقوبــة الانضباطيــة)		(، وحــق الدفــاع هــو حــق طبيعــي يتعلــق بمبــادئ 
العدالــة العليــا كمــا يصفهــا البعــض مــن الفقــه القانونــي وان إغفــال النــص عليــه فــي القوانيــن 
أو الدســاتير وهــو امــر نــادر لا يعنــي عــدم الأخــذ بــه علــى أســاس انــه حــق طبيعــي لا يحتــاج 
إلــى تقريــر وتدويــن أو كتابــة فهــو مــن الأصــول المعتــرف بهــا بــدون حاجــة لذكــره بنصــوص 
)		( انظــر رجــاء مــا ذكرعــن مشــروعية الكــذب ضمنــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				 لــدى 
ســردار علــي عزيــز، ضمانــات المتهــم أثنــاء الاســتجواب، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، 		20، ص		. 
تجــدر الملاحظــة إلــى أن هنالــك مــن التشــريعات العربيــة الجزائيــة قــد ذكــرت واعترفــت بمشــروعية الكــذب صراحــة كمــا فــي قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الكويتــي والقطــري وقانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني، انظــر فــي ذلــك لنفــس هــذا المصــدر، ص0	-		.

)2	( انظــر فــي هــذا الاتجــاه نصــوص قانــون التعديــل الثانــي رقــم 	0	 لســنة 				 لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة 
				، منشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 		2	 فــي 		-2	-				، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 				، الجــزء 	، 
ص			. أيضــا راجــع لطفــا نصــوص قانــون التعديــل الخامــس رقــم 		 لســنة 		20 لقانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة 

				، منشــور بالعــدد 		2	 فــي 	2-	-		20، مجموعــة القوانيــن والأنظمــة لســنة 		20، ص	2.
)		( انظــر عــن الإحالــة فــي التطبيــق لأحــكام قوانيــن أخــرى فــي قانــون التعديــل الخامــس رقــم 		 لســنة 		20 لقانــون مجلــس 
شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة 				، المصــدر الســابق، المــادة 	 منــه عــن الغــاء وتعديــل نــص المــادة 	 فــي الفقــرة حــادي عشــر 
منهــا. راجــع فــي ذلــك أيضــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				 المعــدل، المصــدر الســابق، المــادة 0		.

)		( راجــع ذلــك لطفــا لــدى محمــد حميــد علــي الجورانــي، المصــدر الســابق، ص0		. أيضــا فــي نفــس الاتجــاه راجــع لــدى 
ناصــر كريمــش خضــر ووليــد خشــان زغيــر، التحقيــق التأديبــي مــع الموظــف وضماناتــه ) دراســة مقارنــة فــي ضــوء أحــكام قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 		 لســنة 				(، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون للبحــوث القانونية-جامعــة ذي 
قــار، بــدون رقــم المجلــد، العــدد 	، 	200، ص	2. كذلــك لــدى ماجــد راغــب الحلــو، القانــون الإداري، دار المطبوعــات الجامعيــة، 

الإســكندرية،				، ص			.
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قانونيــة)		(، ويلحــق بمــا ســبق ولجانــب مــن الفقــه القانونــي تحديــدا دون المعارضيــن منهــم فــي 
الاتجــاه علــى أن هــذا الحــق هــو الأصــل فــي إضفــاء مشــروعية الكــذب أو الإخبــار بأقــوال 
غيــر صحيحــة فــي التحقيــق مــع تحديــد شــروط تبريــر هــذا التصــرف والــذي يعتبــر جــزء مــن 
مقتضيــات حــق الدفــاع وفقــا للاتجاهــات الفقهيــة الغالبــة المؤيــدة للاعتــراف بالحــق الأخيــر، 
ويبــدو لنــا أن هــذا الاتجــاه جــاء لتأييــد الكــذب والتناقــض فــي الأقــوال بالإســتناد لمــا تقــرره 
التشــريعات القانونيــة غيــر الإداريــة بهــذا الصــدد وكمــا مــر بنــا ســالفا، وعــن ذلــك قــال بــه 
جانــب مــن الفقــه المؤيــد دون المعــارض بالقــدر الــذي قــد لا تســعه مســاحة بحثنــا هــذا ولا نجــد 
أيضــا ضــرورة لتكــرار نفــس الاتجــاه والــرأي الفقهــي بصياغــات لفظيــة متنوعــة ومــا تــؤدي اليــه 
بنفــس النتيجــة، ولعــل اهــم مــا ذكــر يمكــن اختصــاره بــان للموظــف الحــق فــي الإدلاء بأقــوال 
غيــر صحيحــة للدفــاع عــن حقوقــه ومصالحــه طالمــا كان ذلــك لا يخــرج عــن حــق الدفــاع 
وحســن النيــة ولا يترتــب علــى ذلــك قيــام المســؤولية ضــده خــلال التحقيــق الإداري أو حتــى 
المحاكمــة)		(، وبالمقابــل مــن ذلــك نجــد اتجاهــات فقهيــة معارضــة تمامــا لمشــروعية الكــذب 
مــع التبريــر لمحاربتــه وعــدم وجــوب الاعتــراف بــه لان فــي ذلــك تجــاوز واعتــداء علــى حقــوق 
ومصالــح الغيــر ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضيــاع الوصــول للحقيقــة والتضليــل، بينمــا يذهــب 
آخــرون باتخاذهــم حــلا وســطا بيــن مــا ســبق مــن اتجاهــات فقهيــة مــن حيــث أن للمتهــم حــق 
الــكلام أو الســكوت وأن لا يتهــم غيــره بالباطــل لأنــه ســيرتكب جريمــة الإخبــار الــكاذب إلا 
اذا اعتقــد أن مــا يدلــي بــه مــن معلومــات قــد بنيــت علــى صــدق وليــس بســوء نيــة، إضافــة 
إلــى آراء فقهيــة أخــرى تتجــه لمنحــى وتبريــرات غيــر مــا ذكــر ممــا يؤيــد التناقــض الفقهــي عــن 

مشــروعية وتكييــف ســلوك الكــذب فــي اطــار التحقيــق)		(. 
أخيــرا نجــد أن القضــاء عمومــا يؤيــد مــا جــاء بــه التشــريع والفقــه القانونــي لمــا ســبق 
مــن توجهــات نحــو الاعتــراف بحــق الدفــاع بــل ويعتبــر نفســه هــو الأســاس فــي إيجــاد وخلــق 
هــذا المبــدأ، ولكــن العثــور علــى قــرار أو حكــم قضائــي للتأكيــد علــى حريــة الدفــاع قــد جــاء 
غائــب تمامــا بحســب مــا أشــارت إلــى ذلــك بعــض الدراســات للمختصيــن مــع تأييــد القضــاء 
أيضــا لمشــروعية الكــذب أو تناقــض أقــوال المتهــم خــلال مراحــل التحقيــق والمحاكمــة أيضــا 
وبشــروط منهــا أن يكــون هــذا الســلوك كان فــي حــدود الدفــاع ضــد التهمــة المنســوب إلــى 
الموظــف ارتكابهــا وان لا يكــون موجــه إلــى ســوء نيــة لاتهــام الغيــر أو التجــاوز علــى الرؤســاء 
وغيــر ذلــك مــن أوضــاع تــؤدي إلــى اعتبــار ســلوك الكــذب فعــل مخالــف ومعاقــب عليــه 
انضباطيــا بشــكل مســتقل)		(، وجديــر بالذكــر هنــا إن القضــاء الإداري فــي مصــر قــد أبــاح 
الكــذب وبشــروط للتوســع فــي حريــة الدفــاع فــي اطــار التحقيــق والمحاكمــة ومــن ثــم لا يؤاخــذ 
العامــل عــن كذبــه فــي الأقــوال طالمــا كانــت ضمــن حــدود الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح 
وعــن نفســه ولا مانــع مــن نســبة الاتهــام لغيــره طالمــا كان مــن غيــر قصــد وســوء نيــة ومــا 
)		( انظــر فــي ذلــك لــدى محمــد ماجــد ياقــوت، شــرح الإجــراءات التأديبيــة فــي الوظيفــة العامــة والمهــن الحــرة النقابيــة والعمــل 

الخــاص، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، 	200، ص		2.
)		( ضيــاء حســين لطيــف، حــق الدفــاع فــي الدعــوى الانضباطيــة )دراســة مقارنــة(، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق-
جامعــة النهريــن، 		20، ص	2. كذلــك انظــر فــي نفــس الســياق لــدى عدنــان عاجــل عبيــد، المصــدر الســابق، ص		2-		2. 

)		( راجع في تفصيل ذلك لدى سردار علي عزيز، المصدر السابق، ص		-2	.
)		( راجع في ذلك لدى عدنان عاجل عبيد، المصدر السابق، ص		2-		2.
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يســتتبع ذلــك مــن عــدم جــواز تحليفــه اليميــن أيضــا، فــلا يجــوز تكليــف الشــخص المعنــي 
بذكــر أقــوال ستســتخدم وتســتغل ضــده فــي إثبــات التهمــة)		(، ولكــن نجــد بالمقابــل ممــا تقــدم إن 
المحكمــة الإداريــة العليــا لا تؤيــد مشــروعية الكــذب وتقــف بالضــد مــن ذلــك بــل وتعتبــره مخالفــة 
تأديبيــة وهــذ مــا ثبــت مــن خــلال الاطــلاع علــى بعــض كتابــات الفقــه والمختصيــن والعلــة فــي 
ذلــك ان الموظــف يجــب أن يلتــزم بالصــدق فــي تعاملــه ومــا يصــدر عنــه مــن أقــوال وأفعــال 
فــي اطــار عملــه والوظيفــة العامــة ولا يجــب الخلــط بيــن الأقــوال الكاذبــة للمتهــم ومشــروعيتها 
بحــدود معينــة فــي البــاب الجنائــي مــع مــا يتحقــق منــه فــي البــاب الإداري التأديبــي وغيرهــا مــن 
مبــررات)0	(، وفــي ذلــك تناقــض بيــن وواضــح فــي الاتجــاه القضائــي الإداري لمــدى مشــروعية 
الكــذب مــن عدمــه، ومــن جانبنــا نؤيــد مــا جــاء بــه الاتجــاه القضائــي الأخيــر، ونقــول أيضــا أن 
بحثنــا واطلاعنــا علــى كثيــر مــن القــرارات القضائيــة الإداريــة لــم يفضــي إلــى نتيجــة إيجابيــة فــي 
الكشــف عــن اعتــراف القضــاء الإداري العراقــي صراحــة وبشــكل دقيــق عــن التعامــل مــع الكــذب 
أو التعريــف بــه علــى الأقــل، إلا أن حــق الدفــاع كأســاس لهــذا المظهــر الســابق باعتقادنــا هــو 
معتــرف بــه مــن جانــب القضــاء صراحــة وضمنــا كونــه امــر مفــرغ منــه ومدعــوم فــي فكرتــه 
ووجــوب تطبيقــه ابتــداء، كذلــك لعــل القضــاء لــم يكــن وحــده بمنظورنــا المتواضــع مــن ابتــدع 
هــذا المبــدأ أو الحــق بــل إن التشــريعات العراقيــة قــد أشــارت ضمنــا وصراحــة لذلــك ومــن دون 
صياغــة لفظيــة محــددة وموحــدة وكمــا وضحنــا وبينــا هــذا ســابقا فــي أعــلاه للأنظمــة التشــريعية 

الإداريــة وغيــر الإداريــة العراقيــة المختلفــة.   
وممــا تقــدم نخلــص إلــى حــق الدفــاع هــو مبــدأ قانونــي معتمــد فــي النزاعــات الإداريــة 
وأخــرى غيرهــا، وهــو الأســاس لتغطيــة مشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال للموظــف المتهــم 
بالمخالفــة، إلا أن موضــوع الاعتــراف بحــق الدفــاع ومــا يتفــرع منــه مــن مقتضيــات لكمــال 
صورتــه تحقيقــا للمشــروعية القانونيــة قــد جــاء علــى نهــج متبايــن ومتناقــض باعتقادنــا بيــن 
اتجــاه التشــريعات أو الأنظمــة الإداريــة ومــا يذهــب اليــه جانــب مــن الفقــه وحتــى القضــاء، 
حيــث أن الاعتــراف بمشــروعية الكــذب وتناقــض الأقــوال للمتهــم كمظهــر تابــع لحــق وحريــة 
الدفــاع جــاء واضــح وصريــح فــي جانــب مــن الفقــه وحتــى القضــاء مقارنــة بالتشــريعات الإداريــة 
العراقيــة التــي كان تصــرف وســلوك الكــذب أو التعامــل معــه فــي أحكامهــا غائبــا لأي جانــب 

مــن جوانبــه مقارنــة بحــق الدفــاع نفســه المعتــرف بــه بجوانــب كثيــرة.    

المطلــب الثانــي: الآثــار المترتبــة علــى الأقــوال الكاذبــة للموظــف خــلال التحقيــق 
الانضباطــي  الإداري 

تتنــوع الآثــار المترتبــة علــى الكــذب فــي اطــار التحقيــق الإداري انضباطيــا فــي عــدة 
جوانــب نــرى مــن الضــروري توزيعهــا علــى أربعــة منهــا قــدر الإمــكان فــي أهميــة تحققهــا 
النظــري والواقعــي، فقــد يتصــور البعــض أن الآثــار المعنيــة بمحــور النقــاش هنــا عــن الكــذب 
)		( انظــر فــي ذلــك لــدى محمــد ســامي النبــراوي، اســتجواب المتهــم، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقوق-جامعــة القاهــرة، 
				، ص		2 ومــا بعدهــا. كذلــك انظــر لطفــا لــدى علــي جمعــة محــارب، التأديــب الإداري فــي الوظيفــة العامــة )دراســة مقارنــة(، 

دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 	200، ص	0	.
)0	( راجع في ذلك لطفا لدى سعد نواف العنزي، المصدر السابق، ص0	2.
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تتركــز بالجانــب القانونــي فقــط، إلا أنهــا وبمنظورنــا المتواضــع تتســع لأكثــر مــن هــذا النطــاق، 
وبالتالــي ســنحاول تلخيــص مــا هــو إيجابــي وســلبي لهــذه الآثــار فــي كل جانــب منهــا تجــاه 
الموظــف المعنــي بالكــذب ونخــص منــه المتعمــد مقارنــة بالخاطــئ أو تجــاه غيــره مــن الناحيــة 
التشــريعية والفقه القانوني والإدارية والشــرعية والاجتماعية على حد ســواء، علما أن جوانب 
هــذه الآثــار هــي متباينــة فــي مســتوى تأثيرهــا وظهورهــا علــى الحقــوق والمصالــح بحســب 

الزاويــة الــذي تنصــب وتقــع فــي إطارهــا.
بدايــة نتكلــم عــن اثــار الكــذب مــن الناحيــة التشــريعية والفقــه القانونــي إذا مــا كان هــذا 
الســلوك لــه وقــع وأذى علــى صاحبــة خــلال مراحــل التحقيــق الإداري، وفــي الواقــع إن تصــور 
تحقــق الكــذب بأقــوال الموظــف المتهــم بالمخالفــة يمكــن لمســه فــي أي مرحلــة للتحقيــق ومنــذ 
مرحلــة المواجهــة بالتهمــة المنســوبة اليــه وبــدون تحديــد، فقــد يحصــل هــذا الســلوك فــي إحداهــا 
دون غيرهــا بحســب الوضــع القانونــي فــي كل مرحلــة ومــا يتصــل بذلــك لأثــر مضمــون 
الســؤال الموجــه اليــه فــي حقوقــه ومصالحــه ومــا قــد يترتــب علــى الإجابــة مــن اثــار فــي حــل 
النــزاع أو كشــف الحقيقــة المرجــوة مــن هــذا الإجــراء الإداري القانونــي، وكمــا ذكرنــا ســابقا فــان 
وصــف الكــذب أو الاعتــراف بــه صراحــة كوســيلة ممكنــة للدفــاع عــن الحقــوق كان غائبــا 
فــي التشــريعات الإداريــة صراحــة بالأســاس برغــم احتــواء النصــوص القانونيــة الإداريــة علــى 
ملامــح صريحــة وضمنيــة عــن الحــق والحريــة بالدفــاع والتقاضــي، إلا أن إمكانيــة تطبيــق 
قواعــد وأحــكام النصــوص القانونيــة الأخــرى غيــر الإداريــة التــي تعتــرف بحــق الدفــاع ومــا 
فيــه مــن مقتضيــات تلحــق بــه ضمنــا ونخــص منهــا موضــوع بحثنــا هــو ممكــن فــي اطــار 
المســؤولية الإداريــة التأديبيــة طالمــا كانــت التشــريعات الإداريــة نفســها تســمح بتلــك الإحالــة 
فــي التطبيــق ونخــص بذلــك الإحالــة لتطبيــق أحــكام قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والــذي 
يعتــرف بالكــذب أو تناقــض الأقــوال ضمنــا، وبالتالــي فــإن الكــذب ســيكون مبــاح طالمــا كان 
فــي اطــار الدفــاع عــن الحــق تجــاه التهمــة الموجهــة أو المنســوب للموظــف ارتكابهــا، إلا أن 

الســند بهــذا الاتجــاه هــو ضعيــف باعتقادنــا.
أمــا عــن اتجاهــات الفقــه القانونــي فهــو متعــارض حيــال الاعتــراف بمشــروعية الكــذب 
كمظهــر مــن مظاهــر حــق الدفــاع مــن جانــب الموظــف العــام خــلال مراحــل التحقيــق الإداري، 
فمنهــم مــن ذهــب إلــى عــدم مشــروعية الكــذب باعتبــاره وان كان ضمــن حقــوق الدفــاع لــدى 
البعــض إلا انــه يمثــل اعتــداء علــى حقــوق الآخريــن أي الجماعــة ويســبب ضيــاع الحقيقــة 
ويؤثــر فــي إثبــات حصــول الجريمــة أو نفيهــا، ويتجــه غيرهــم إلــى أن المتهــم ليــس لــه الحــق 
المطلــق بالكــذب دفاعــا عــن نفســه وان لــه الحــق أمــا بالســكوت أو الاعتــراف بالذنــب أو 
بالإنــكار للتهمــة المنســوبة اليــه وان لا يقــوم بإلصــاق التهمــة بغيــره إلا اذا  كان ذلــك مبنــي 
علــى أســباب معقولــة ومقبولــة باعتقــاده علــى الأقــل والا كان عكــس ذلــك سيشــكل جريمــة 
يحاســب عنهــا قانونــا، ويذهــب آخــرون أيضــا إلــى الحــق بالكــذب لا يعتبــر مــن الحقــوق التــي 
يمكــن حمايتهــا بإضفــاء المشــروعية عليهــا كمــا هــو الحــال للحقــوق الأخــرى مثــل الســكوت 
المعتــرف بــه صراحــة فــي القانــون الجزائــي، وأخيــرا يرجــح آخــرون مشــروعية الكــذب وعــدم 
المؤاخــذة والعقــاب عنــه علــى أســاس أن المتهــم لــه حــق عــدم قــول الحقيقــة أو الاعتــراف 
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لــه الحــق بالكــذب أو حتــى وان تناقضــت  بالتهمــة ولــن يحاســب عــن ذلــك وبالتالــي فــان 
أقوالــه وبــلا محاســبة عــن ذلــك إضافــة لمبــررات وأســباب قــال بهــا آخــرون مــن المؤيــدون وفــي 
نفــس هــذا الاتجــاه، بــل أن منهــم مــن ينظــر إلــى أن الكــذب فــي مشــروعيته يتقــرر وينبــع مــن 
مشــروعية حــق المتهــم بالســكوت أو الصمــت باعتبــار أن الكــذب فــي واقعــه مــن مظاهــر حريــة 
الدفــاع وان هــذه الحريــة قــد يحتمــل بهــا قــول الحقيقــة أو العكــس منهــا ولا يوجــد التــزام علــى 
المتهــم لمعاونــة ومســاعدة المحقــق أو تســهيل مهمــة التحقيــق معــه حتــى وان تعــارض ذلــك مــع 
حريتــه فــي الدفــاع عــن نفســه)		(، ومــن ثــم فــان جانــب غيــر قليــل مــن الفقــه يذهــب إلــى عــدم 
مشــروعية اســتخدام وســيلة الكــذب للدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح وهــو امــر غيــر مبــاح عندهــم 
ولهــم فــي ذلــك مبــررات يمكــن الاقتنــاع بهــا صراحــة وعلــى النقيــض للبعــض الآخــر منهــم ممــن 
يؤيــد مشــروعية الكــذب ولهــم فــي ذلــك مبــررات أيضــا، ومــن جانبنــا فــلا نتفــق مــع مــا ذهــب 
اليــه المؤيــدون لمشــروعية الكــذب ونعتقــد بصحــة وتغليــب مــا جــاء بــه الفقــه المعــارض فــي هــذا 
الجانــب والــذي يمثــل بمنظورنــا اكثــر اتفــاق مــع الواقــع العملــي مقارنــة بالجانــب النظــري منــه 
فــي مبــررات عــدم مشــروعية الكــذب الســابقة، ولنــا فــي ذلــك أســباب أهمهــا أن للمتهــم مظاهــر 
أخــرى للدفــاع عــن حقوقــه منهــا مــا هــو ثابــت فــي التشــريعات العراقيــة الإداريــة وحتــى الجزائيــة 
منهــا صراحــة أو ضمنــا ومــا هــو ثابــت أيضــا باعتــراف الفقــه القانونــي الغالــب نفســه ومــن ثــم 
لــه اســتخدامها واللجــوء اليهــا باعتبارهــا مــن مقتضيــات الدفــاع ومــن دون الحاجــة لاســتخدام 
الكذب، ومنها مثلا التزام الصمت وإمكانية مناقشــة الشــهود أو الاســتعانة بهم خلال التحقيق 
واطــلاع الموظــف علــى مــا ثبــت مــن أقوالــه وعلــى ملفــه والمحضــر قبــل التوقيــع عليــه وتقديــم 
مــا يملكــه مــن أدلــة كتابيــة ووثائــق رســمية وغيــر رســمية مقبولــة قانونــا لإثبــات حقــه والدفــاع 
عــن نفســه ومصالحــه، كمــا أن الملاحــظ مــن قبلنــا عنــد الاطــلاع علــى كثيــر مــن كتابــات 
المختصيــن فــي الشــؤون الإداري ومــن تطــرق منهــم الــى جانــب حريــة وحــق الدفــاع فانهــم 
يبتعــدون عــن ذكــر الكــذب كوســيلة أو مظهــر للدفــاع إضافــة الــى أن هنالــك تشــريعات إداريــة 
مقارنــة بالتشــريعات العراقيــة لــم تذهــب باتجــاه تقريــر مثــل هــذا المظهــر صراحــة او ضمنــا 
وغيــر ذلــك مــن المبــررات كثيــر ممــا يــدل الــى عــدم الاعتــراف بــه، كذلــك أن لجــوء الموظــف 
للكــذب برأينــا هــو دليــل علــى محاولــة للتهــرب مــن الإجابــة والتــي كان بإمكانــه مــن الاســتعاضة 
بتصــرف اخــر بــدلا عنــه لوجــود فرضيــة ارتــكاب الفعــل المخالــف نتيجــة الكــذب البيــن والواضــح 
أو تناقــض الأقــوال مــع ملاحظــة الفصــل للوضــع القانونــي لبعــض الأفعــال عــن صفــة الكــذب 
نفســه فــي هــذا الاتجــاه ومنهــا إنــكار التهمــة وهــو حــق للمتهــم بالمخالفــة كمــا هــو الحــال لحقــه 
فــي الاعتــراف أو الإقــرار بالتهمــة حيــث أن الفعــل الأخيــر الموصــوف بالإنــكار ولــه حــدوده 
هــو حــق معتــرف بــه ومتفــق عليــه فــي التشــريعات ذات العلاقــة ومــن جانــب الفقــه أيضــا إلا أن 
التصــرف الأول هــو فعــل مختلــف عليــه فقهــا وجــاء غامضــا وغائبــا فــي نصــوص التشــريعات 
العراقيــة للغالــب منهــا صراحــة، وبالتالــي يجــب التمييــز بيــن حــق الإنــكار للفعــل وبيــن ســلوك 
الكــذب فــي الأقــوال بمــا يفيــد التضليــل والخــداع وان كان الإنــكار قــد يحمــل فــي ثنايــاه جانــب 
)		( انظــر فــي ذلــك رجــاء ســردار علــي عزيــز، المصــدر الســابق، ص		-2	. انظــر فــي نفــس الاتجــاه عــن تأييــد مشــروعية 
الكــذب بتأييــد الاتجاهــات القضائيــة لــدى ارشــيد عبــد الهــادي الحــوري، التأديــب فــي الوظائــف المدنيــة والعســكرية )دراســة مقارنــة(، 

دار النصــر للطباعــة الإســلامية، 	200، ص0		-			. كذلــك لــدى ســعد نــواف، المصــدر الســابق، ص	22-	22. 
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مــن الكــذب، وفــي الواقــع إن الموضــوع باعتقادنــا ســيكون خاضــع للســلطة التقديريــة لمــن تنــاط 
بهــم مهمــة التحقيــق الإداري لتقديــر الأقــوال الكاذبــة وفصلهــا عــن حــق المتهــم بالإنــكار فــي 
حالــة الــكلام عوضــا عــن الســكوت أو الصمــت لمــا هــو منســوب اليــه مــن فعــل مجــرم أو 

مخالــف ومــن ثــم مواجهتــه بالأدلــة المتوفــرة لدحــض الإنــكار)2	(.
أمــا عــن اثــار ســلوك الكــذب مــن الناحيــة الإداريــة وخــلال التحقيــق والتــي لــم نجــد لهــا 
دليــل أو مصــدر لتوضيحــه فتتلخــص مــن جانبنــا بــان هــذا التصــرف وخصوصــا المتعمــد 
منــه بصــوره وأنواعــه التــي ســبق توضيحهــا ســيؤدي قطعــا مــن الناحيــة الواقعيــة إلــى التضليــل 
والخــداع للآخريــن ممــن يتولــى مهمــة التحقيــق الإداري وبالتالــي ســيكون ســياق للاعتــداء 
علــى تحقيــق العدالــة وعرقلــة ســير الإجــراءات التحقيقيــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن جهــد إضافــي 
واســتنزاف للوقــت فــي كشــف الحقيقــة المرجــوة مــن هــدف تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة بالأصــل، 
بــل هــو ســلوك قــد لا يمثــل الاحتــرام مــن جانــب الموظــف فــي بعــض الأحيــان لإجــراءات 
التحقيــق ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تجــاوز علــى حقــوق الآخريــن والجماعــة والإضــرار بمصالــح 
الجهــة الإداريــة نفســها فــي الابتعــاد عــن حــل النــزاع الإداري، وكمــا ذكرنــا ذلــك ســابقا فــان 
الكــذب الوظيفــي عمومــا هــو مخالفــة إداريــة بتقديــر مضمــون النصــوص التشــريعية الإداريــة 
ذات العلاقــة ومــن ثــم يدخــل هــذا الســلوك بتقديرنــا ضمــن قيــام المســؤولية الانضباطيــة 
علــى الموظــف لمــا قــد يــؤدي بــه هــذا الســلوك إلــى مخالفــة إداريــة بشــكل مســتقل بحســب 
الأوضــاع القانونيــة ونتيجــة هــذا التصــرف الــذي قــد ينطــوي علــى جريمــة إداريــة أخــرى غيــر 
التــي يتــم التحقيــق فيهــا بالأســاس، وفــي الواقــع اذا كان هنالــك اعتــراف فقهــي للبعــض منهــم 
فهــو بمنظورنــا ســيخلف نتائــج ســلبية فــي نفــس للقائميــن بالتحقيــق لاكتشــاف تصــرف الكــذب 
عمــدا خــلال مراحــل التحقيــق كوســيلة للتهــرب مــن الإجابــة وفــي الاســتهزاء بجهودهــم وعــدم 
تقييــم لخطــورة الوضــع فــي حــل النــزاع، فآثــار الكــذب المتعمــد فــي اطــار التحقيــق الإداري 
لا حصــر لهــا مقارنــة بالفائــدة الإيجابيــة التــي ينــادي بهــا بعــض الفقــه باعتبــاره مظهــرا مــن 
مظاهــر حــق الدفــاع، ويخــرج مــن ذلــك قطعــا مــا يقــع فيــه الموظــف مــن حــالات الســهو 
والنســيان لبعــض الأقــوال والتــي برأينــا لا يجــب أن تكــون بمســتوى تناقــض الأقــوال وفــي ذلــك 
ســيتجلى جانــب الســلطة التقديريــة للقائميــن بالتحقيــق الإداري أو حتــى الاســتجواب للفصــل 
بيــن هــذه الأوضــاع، واذا كان هنــاك اتفــاق مــن جانبنــا قطعــا مــع مــا تقضــي بــه مظاهــر 
الحريــة والحــق فــي الدفــاع والاعتــراف بهــا لضمــان حمايــة مصالــح وحقــوق الموظــف خــلال 
التحقيــق الإداري فــان ذلــك لا يعنــي الاعتــراف لــه باتخــاذ ســلوك غيــر مقبــول اجتماعيــا 
وشــرعيا لأنــه بالأصــل ســيمثل اعتــداء علــى مقتضيــات وإجــراءات التحقيــق أو القائميــن بــه 
كمــا وضحنــا ذلــك ســابقا فــي هــذا الجانــب، ثــم أن القضــاء لــه اتجــاه واضــح ودقيــق بعــدم 
مشــروعية الكــذب وبضــرورة التــزام الموظــف بــإدلاء الأقــوال الصحيحــة والأمانــة فــي تصرفاتــه 
ضمن حدود ممارســة النشــاط أو ما يتصل بالوظيفة العامة عموما وما يقاس بذلك الاتجاه 
فــي اطــار قــول الحقيقــة والابتعــاد عــن الكــذب فــي مراحــل التحقيــق الإداري خصوصــا وكمــا 
مــر بنــا توضيــح ذلــك أعــلاه، ومــن ثــم فــان توصيــف هــذا الســلوك اذا كان متعمــدا علــى وجــه 

)2	( راجع في هذا الاتجاه لدى سامي النصراوي، المصدر السابق، ص20	-	2	.
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الخصــوص بوصــف المشــروعية تحــت ذريعــة الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح هــو امــر غيــر 
مقبــول، ونكتفــي بهــذا القــدر فــي هــذا الجانــب وعســى أن لا يكــون رأينــا المتواضــع هنــا بقصــد 
الاختــلاف مــع اتجاهــات غيرنــا ولا تجــاوز علــى إرادة المشــرع أو لبعــض الفقــه القانونــي مــن 

المؤيديــن لمشــروعية الكــذب فــي حــق الدفــاع خــلال التحقيــق الإداري أو حتــى المحاكمــة. 
ومــن الناحيــة الشــرعية وحتــى الاجتماعيــة أيضــا فنلاحــظ عــدم القبــول ولا الاستحســان 
ولا التأييــد عمومــا لمشــروعية ســلوك الكــذب وبغــض النظــر عــن الشــخص المعنــي بــه ســواء 
كان موظفــا فــي تعاملــه مــع أقرانــه أو غيــر موظــف مــع وجــود بعــض الاســتثناءات التــي لا 
يمكــن اعتمادهــا لتبريــر الكــذب بالتعميــم لمقبوليــة هــذا التصــرف لان الاســتثناءات باعتقادنــا قــد 
جــاءت بشــروط وأوضــاع خاصــة، فمــن دون الدخــول بتفاصيــل فقهيــة وآراء واجتهــادات يلاحــظ 
أن ســلوك الكــذب مــن الناحيــة الشــرعية يعتبــر قطعــا مــن الذنــوب القبيحــة والصفــات الشــنيعة 
ومــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى خــراب النفــس البشــرية والخديعــة وهــو مــا أجمعــت عليــه الأمــة 
مــن وجــوب تحريمــه، وهــو مبــاح فــي حــالات الحــرب مثــلا وللإصــلاح بيــن الزوجيــن أو بيــن 
جمــع مــن المتخاصميــن مــن قبــل طــرف اخــر)		(، ولا نــرى فــي ذلــك مســاس بالوظيفــة العامــة 
عمومــا أو فــي اطــار التحقيــق الإداري خصوصــا لإباحــة الكــذب أو إيجابيــات تدفــع للاعتــراف 
بــه ولمشــروعيته، وفــي الكــذب وتحريمــه قــال تعالــى فــي محكــم كتابــه الكريــم )إن الله لا يهــدي 
مــن هــو كاذب كفــار()		( و)إن الله لا يهــدي مــن هــو مســرف كــذاب()		( و)فنجعــل لعنــة الله 
علــى الكاذبيــن()		( و)إنمــا يفتــري الكــذب الذيــن لا يؤمنــون بآيــات الله وأولئــك هــم الكاذبــون()		(، 
وعــن ذلــك أيضــا قــال نبينــا وشــفيعنا يــوم الديــن محمــد صــل الله عليــه وســلم )ألا أخبركــم بأكبــر 
الكبائــر؟ الإشــراك بــالله، وعقــوق الوالديــن، وقــول الــزور( و )الكــذب راس النفــاق وهــو مفســدة 
عظيمــة فــي الدنيــا والديــن()		(، وغيــر مــا تقــدم مــن آيــات مباركــة وأحاديــث نبويــة شــريفة الكثيــر، 
وممــا ســبق يفهــم الإنــكار والــذم والتحريــم شــرعا لســلوك الكــذب ونبــذ مــن اتصــف بــه أيضــا، 
أمــا فــي الجانــب الاجتماعــي فقطعــا لا يمثــل ســلوك الكــذب قــولا أو فعــلا مــن المســائل التــي 
يميــل اليهــا الأفــراد فــي المجتمــع تجــاه صاحــب هــذا الســلوك وفــي ذلــك يتخــذ المجتمــع موقــف 
مماثــل لمــا جــاء بــه الشــرع ونخــص بذلــك المجتمعــات الإســلامية، ولا نعتقــد أيضــا أن غيــر 
المجتمعــات الإســلامية مــن يميــل الــى التمســك بالكــذب كوســيلة تواصــل اجتماعــي بيــن الأفــراد 

بعضهــم مــع البعــض الآخــر. 
وممــا تقــدم نســتخلص أن الموقــف القانونــي فــي اثــار الكــذب قــد جــاء متناقــض وغيــر 
موحــد مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار اعتــراف التشــريعات الإداري العراقيــة بحــق الدفــاع دون 
التعامــل الصريــح مــع ســلوك الكــذب كمظهــر لــه مقارنــة بمظاهــر ومقتضيــات حــق وحريــة 
الدفــاع الأخــرى التــي وردت صراحــة أو ضمنــا فــي نصــوص التشــريعات أو الأنظمــة الإداريــة 

)		( راجع لطفا في تفصيل ذلك عن تحريم الكذب على الموقع الالكتروني: حكم-الكذب-وما-يباح-منه
https://dorar.net/akhlaq/2693/.  انظر في ذلك أيضا 

)		( القران الكريم، سورة الزمر، الآية 	.
)		( المصدر السابق نفسه، سورة غافر، الآية 	2.

)		( نفس المصدر السابق، سورة أل عمران، الآية 		.
)		( المصدر السابق نفسه، سورة النحل، الآية 	0	.

)		( راجع لطفا في الكذب وأنواعه ومساوئه وعلاجه، على الموقع الالكتروني، المصدر السابق.
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فــي العــراق، ومــن الجانــب الفقهــي وجدنــا أن الاعتــراف بمشــروعية الكــذب فــي التحقيــق أو 
الفقهيــة  فــي الاتجاهــات  البيــن  التعــارض  امــر محــل نظــر لوجــود  المحاكمــة الإداري هــو 
القانونيــة بيــن معتــرف بــه وبيــن منكــر وبيــن مــن يحــدده بشــروط، أمــا القضــاء فجــاء موقفــه 
علــى نحــو مغايــر باعترافــه لمشــروعية هــذا الســلوك وتناقــض الأقــوال ولكــن بشــروط، وإداريــا 
فــلا نجــد أن ســلوك الكــذب مــن المواضيــع التــي يراهــا المحققيــن الإدارييــن مــن التصرفــات 
بالمخالفــة  المتهــم  المتاحــة للموظــف  الدفــاع مقارنــة بالوســائل الأخــرى  فــي حريــة  المقنعــة 
باعتــراف التشــريعات والفقــه والقضــاء، فالاعتــراف بمشــروعية الكــذب وإيجابيــات بنظــر بعــض 
الفقــه القانونــي والقضــاء وغيرهــم لا يصــل الــى حــد ومســتوى الســلبيات والآثــار المترتبــة علــى 
هــذا التصــرف المتعمــد منــه خصوصــا تجــاه الموظــف المتهــم والتــي ســتؤثر قطعــا علــى تحقيــق 
العدالــة والإنصــاف، فمــن المبــررات الســابقة لدحــض فكــرة الاســتعانة بالكــذب قانونــا وفــي الفقــه 
القانونــي المعــارض ولجانــب القضــاء ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة ومصالــح الإدارة ومــا 
يمــس الجانــب الشــرعي والأخلاقــي والاجتماعــي يجعــل مــن هــذا التصــرف عائــق يحــول دون 
تحقيــق الإيجابيــات لــه لمــن يدعــي بهــا مقارنــة بالســلبيات المتحققــة لمــن يؤيــده، وهــذا مــا يدعــو 
الــى تفنيــد مشــروعيته وإخــراج التصــرف كذبــا مــن دائــرة مظاهــر حــق الدفــاع المقــدس دســتوريا 

وتشــريعيا وفقهــا وقضــاء.
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الخاتمة

مشــروعية  فــي  قانونيــة  )رؤيــة  الموســوم  لبحثنــا  المطــاف  نهايــة  الــى  نصــل  ونحــن 
الكــذب الانضباطــي( فــلا يســعنا إلا أن نختتــم بحثنــا فــي الموضــوع بجملــة مــن الاســتنتاجات 
المتواضعــة وبعــض المقترحــات أو التوصيــات التــي نجدهــا ضروريــة للإفصــاح عنهــا بقصــد 
تطويــر وتحصيــن النظــام القانونــي فــي العــراق عمومــا ودعــم وتعزيــز العلاقــات الإداريــة وحــل 
النزاعــات فــي مجــال التحقيــق الإداري انضباطيــا علــى وجــه الخصــوص، وبذلــك نقســم الفكــرة 

العامــة لخاتمــة بحثنــا هنــا ولمــا ســبق مــن إيضــاح عــام كالتالــي:
أولا: الاستنتاجات:

مصطلــح الكــذب كتصــرف وســلوك لــه معانــي ومفــردات لغويــة كثيــرة لا تتعــدى فــي 
مضمونهــا بانــه يمثــل الخــداع للآخريــن بألفــاظ أو أقــوال تــدل علــى غيــر الواقــع حقيقــة ســواء 
إن متعمــد أو خاطــئ، فهــو ســلوك مخافــة الواقــع ويناقــض الصــدق وينصــرف بالقــول أو الفعــل 
لتغييــر الحقائــق وتزييفهــا بمــا يوهــم المقابــل وإبعــاده عــن الحقيقــة التــي يرجــى الوصــول اليهــا، 
ويتفــق الفقــه عمومــا مــع هــذا المعنــى اللغــوي الســابق ويضيــف عليــه أيضــا بــان للكــذب غايــات 
وأهــداف متنوعــة لتحقيــق مصالــح شــخصية لنفــس الــكاذب أو ربمــا لغيــره، وهــذه الحالــة المنبــوذة 
شــرعيا واجتماعيــا تنبــع مــن الحالــة النفســية لمــن يتصــف بالــكاذب والتــي يمكــن الكشــف عنهــا 
مــن خــلال التصرفــات والأفعــال والأقــوال وبمــا يــؤدي اليــه هــذا الســلوك مــن تأثيــر علــى ســمعته 
وردود أفعــال اجتماعيــة بالضــد منــه، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تفســير لحــدود الكــذب فــي اطــار 
التعامــل الاجتماعــي وحتــى الإداري مــن جهــة الــكاذب، وان للكــذب اتجاهــات متعــددة منهــا مــا 
هــو متعمــد وهــو الأخطــر لمــا يدخــل فــي إطــاره مــن أنــواع وصــور مقارنــة بالخاطــئ منــه الــذي 
قد يصدر لســوء فهم أو من دون قصد لســوء تقدير الأمور والتناقض نتيجة النســيان والســهو 
وغيرهــا مــن أوضــاع، ولا وجــود لتعريــف أو مفهــوم محــدد وواضــح صراحــة المعالــم للكــذب فــي 
اطــار التشــريعات الإداريــة العراقيــة وموقــف القضــاء ولا فــي مجــال العلاقــات الإداريــة عمومــا 
والتحقيــق الإداري خصوصــا أو حتــى مــا يتصــل بآثــاره القانونيــة، ومهمــا كان الوضــع لمفهــوم 
وتعريــف ســلوك الكــذب ومــا ســبق مــن تفصيــل وتوضيــح مختصــر فهــو حالــة يمكــن تحققهــا 
واتصالهــا قطعــا فــي مجــال التحقيــق الإداري والتــي تتطلــب خبــرة للكشــف عنهــا والتعامــل معهــا 
بمــا يتلائــم مــع تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح الموظــف المتهــم بالمخالفــة الإداريــة وحريــة وحقــه 
فــي الدفــاع وبيــن مصالــح الإدارة العامــة للكشــف عــن الحقائــق وتطبيــق العدالــة والإنصــاف 

القانونــي الإداري فــي المحاســبة والعقــاب.
بأنــواع وصــور  يكــون  المتناقضــة  الأفعــال  أو  بالألفــاظ  ســلوك  أو  الكــذب كتصــرف 
مختلفــة، منهــا مــا هــو عمــدي ومقصــود بكامــل الإدراك للموظــف المتهــم بالمخالفــة أو حتــى 
للفــرد العــادي مهمــا كانــت صفنــه الاجتماعيــة وهــو الغالــب فــي الكــذب وقــد يكــون عــن غيــر 
قصــد وخاطــئ بحكــم ســوء الفهــم والتقديــر أو للنســيان والســهو مــن جانــب الموظــف خــلال 
مراحــل التحقيــق الإداري أو فــي مواضــع وأوضــاع ومواقــف عامــة أخــرى اجتماعيــة، إضافــة 
الــى صــور وأنــواع أخــرى قــد تتحقــق فــي الكــذب العمــدي الإرادي ومنهــا الدفاعــي عــن المصالــح 
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والحقــوق والنفــس عمومــا وكذلــك الكــذب لحالــة نفســية خاصــة بالمتحــدث كذبــا لتعظيــم شــأنه 
وذاتــه أمــام المقابــل وكــذب لحالــة نفســية بالأصــل تتصــل بشــخصية المتحــدث كذبــا لمــرض 
بــه  للإيقــاع  أو  شــخصية ومصلحيــة  الغيــر لأغــراض  مــن  الانتقــام  بدافــع  والكــذب  نفســي 
والإضــرار بســمعته وكــذب بقصــد العنــاد والتضــاد مــع الآخريــن فقــط واختــلاق الأقاويــل لفظــا أو 
حتــى ربمــا بالأفعــال إلا انــه يبقــى كــذب بحــد ذاتــه، وبرغــم اختــلاف صــور الكــذب وأنواعــه إلا 
انــه يبقــى فــي حقيقتــه معبــرا عــن معنــاه بتزييــف الحقائــق واختــلاف فــي الوقائــع لإخفــاء الحقيقــة 
ومــن ثــم الخــداع للآخريــن والتضليــل، وباســتثناء الكــذب الخاطــئ فــان الأنــواع الســابقة واقعيــا 
تدخــل فــي اطــار الكــذب العمــدي أو المقصــود والتــي يمكــن تحققهــا وتصورهــا فــي اطــار الكــذب 
الانضباطــي أو خــلال مراحــل التحقيــق الإداري، ففــي مفهومهــا إنمــا تــدل قطعــا وفــي الغالــب 
علــى التعمــد فــي ســلوكها، هــذا ويتشــابه الكــذب الوظيفــي عمومــا مــع الكــذب الانضباطــي فــي 
المعنــى اللغــوي للأخيــر بــل قــد يعتبــر الثانــي هــو جــزء مــن الأول بالأصــل لعموميــة الحالــة 
الأولــى مقارنــة بالكــذب فــي مجــال التحقيــق الإداري إلا أن الاختــلاف الحقيقــي يكمــن فــي أن 
الكــذب الانضباطــي هــو حالــة خاصــة فــي اطــار جانــب معيــن مــن العلاقــات الإداريــة وهــي 
التحقيــق الإداري وعلــى نقيــض الكــذب الوظيفــي الــذي يعتبــر حالــة عامــة قــد تتحقــق فــي 
علاقــة الموظــف بغيــره مــن الموظفيــن والأفــراد أيضــا عنــد ممارســة النشــاط الوظيفــي أو حتــى 
فــي اطــار التحقيــق الإداري وغيــر ذلــك مــن أوضــاع يتركــز فيهــا الاختــلاف بيــن الحالتيــن، 
كمــا أن الكــذب فــي مجــال التحقيــق الإداري لــه صفــات ومميــزات تجعلــه متشــابه ومختلــف 
مــع مصطلحــات أخــرى مثــل الإخبــار الــكاذب، فالوضــع الأول يتشــابه مــع الحالــة الثانيــة فــي 
نفــس المفهــوم والمعنــى لتزييــف الحقائــق وتغييرهــا علــى خــلاف الحقيقــة والواقــع بــل أن الكــذب 
الانضباطــي قــد يتحــول واقعيــا الــى إخبــار كاذب كفعــل مجــرم اذا مــا توفــرت شــروط وظــروف 
الجريمــة، إلا أن الاختــلاف يتركــز فــي أن الكــذب الانضباطــي لا يتحقــق بــإرادة الشــخص 
المعنــي بــه مباشــرة إلا بعــد التبليــغ والاســتدعاء لــه والحضــور أمــام اللجنــة التحقيقيــة وهــذا 
علــى خــلاف الإخبــار الــكاذب اذا مــا نظرنــا اليــه كواجــب للإخبــار عــن الجريمــة أو الإدلاء 
بالمعلومــات أمــام الجهــات القضائيــة والتحقيقيــة والإداريــة بــإرادة حــرة ومختــارة مــن الشــخص 

المعنــي بــه.
ســلوك الكــذب مــن الموظــف المتهــم بالمخالفــة قــد يتحقــق واقعيــا لارتباطــه بمقتضيــات 
ومظاهــر الحــق والحريــة فــي الدفــاع وهــي قــد تــؤدي اليــه إذا مــا خالفــت اللجــان التحقيقيــة 
الإداري للتطبيــق الصحيــح لنفــس هــذه المظاهــر المعتــرف بهــا قانونــا وفقهــا وقضــاء بصراحــة 
أو ضمنــا، ومــن هــذه المظاهــر مثــلا حالــة المنــع لتحليــف المتهــم لمــا يــؤدي اليــه هــذا التصــرف 
فــي حالــة المخالفــة لمــا يقضــي بــه الــى ســلوك الكــذب والضغــط علــى الموظــف المتهــم لقــول 
خــلاف الحقيقــة والاعتــداء علــى مبادئــه الشــرعية والاجتماعيــة أو بالضغــط عليــة باتجــاه انتــزاع 
الاعتــراف منــه ومــن ثــم اســتخدام أقوالــه بالضــد منــه لإثبــات الواقعــة أو الفعــل المجــرم أو 
المخالفــة الإداريــة، كذلــك حالــة الاعتــراف بمشــروعية الصمــت أو الســكوت الــذي قــد يحمــل 

فــي ثنايــاه كذبــا بيــن وواضــح يدخــل فــي اطــار مشــروعية حــق المتهــم بالســكوت.
 ينفــذ الموظــف عــادة واجبــات وظيفتــه ويجــب عليــه فــي ذلــك مراعــاة القوانيــن والأنظمــة 
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والتعليمــات النافــذة، إلا أن هــذا المنحــى قــد لا يجــري وفقــا لمــا هــو مرجــو مــن تحقيــق المصلحــة 
العامــة أو قــد يرتكــب الموظــف أخطــاء تقتضــي محاســبته مــن جانــب الإدارة بموجــب القوانيــن 
والأنظمــة ذات العلاقــة، إلا أن معظــم التشــريعات ونخــص منهــا الإداريــة قــد وضــع فيهــا 
المشــرع جملــة مــن الضمانــات القانونيــة لحمايــة الموظــف المتهــم بالمخالفــة لتحقيــق نــوع مــن 
التــوازن بيــن صلاحيــات الإدارة وســلطتها بالعقــاب وبيــن مصلحــة الموظــف نفســه فــي اطــار 
المســؤولية التأديبيــة وخصوصــا مــا يتصــل بالتحقيــق الإداري، ويتلخــص موقــف المشــرع فــي 
هــذا الجانــب بتقريــر حــق وحريــة الدفــاع بأســاليب وصياغــات لفظيــة قانونيــة متنوعــة تمثــل 
هــذا الحــق وباعتــراف الفقــه القانونــي والقضــاء أيضــا، ولعــل مــن بيــن اهــم التشــريعات التــي 
تعتــرف بحــق وحريــة الدفــاع هــي التشــريعات العراقيــة قــدر تعلــق الموضــوع بنطــاق البحــث 
بموضــوع الكــذب ومنهــا القوانيــن الدســتورية والتشــريعات الجزائيــة والإداريــة أيضــا التــي تشــير 
وتعتــرف صراحــة أو ضمنــا بحــق الدفــاع للمتهــم وســواء كان موظفــا أو فــرد عــادي، وهــذا 
الوضــع الســابق قــد اتجــه اليــه القضــاء والفقــه القانونــي أيضــا، مــع ملاحظــة غيــاب المفهــوم 
المحــدد صراحــة لحــق وحريــة الدفــاع، وعــن مقتضيــات حــق الدفــاع أو مظاهــره ونخــص منهــا 
تناقــض الأقــوال أو الكــذب خــلال التحقيــق وحتــى المحاكمــة كان ولا زال الموقــف حيالــه غيــر 
واضــح محــل نقــاش وتعــارض وتبايــن فــي مواقــف التشــريعات والفقــه والقضــاء ان صــح التعبيــر 
عــن هــذه الأوصــاف، فالتشــريعات الإداريــة العراقيــة لــم تتطــرق الــى مفهــوم الكــذب ولا الــى 
اليــة التعامــل معــه وتنظيمــه صراحــة برغــم اعترافهــا بحــق الدفــاع ومقتضياتــه ومبادئــه العامــة 
وباســتثناء قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي الــذي أشــار الــى مشــروعية تناقــض 
الأقــوال أمــام الجهــات القضائيــة الجزائيــة المختصــة ضمنــا وهــو مــا يمكــن الأخــذ بــه إداريــا 
بحســب نصــوص القانــون وبعــض الاتجاهــات الفقهيــة، أمــا القضــاء فلــم ينكــر مشــروعية 
الكــذب ولكــن بشــروط مــع وجــود اتجاهــات قضائيــة أخــرى تعتبــر الكــذب مخالفــة إداريــة مســتقلة 
ويســتحق الموظــف عنهــا العقــاب، ومــن هــذا المنطلــق الســابق فــان اعتــراف القانــون والفقــه 
القانونــي وحتــى القضــاء بحــق وحريــة الدفــاع يعتبــره البعــض هــو الأســاس لتكييــف مشــروعية 
الكــذب باعتبــاره مظهــر مــن مظاهــر هــذا الحــق وجــزء منــه كمــا هــو الحــال لبقيــة المظاهــر 
الأخرى كالصمت أو الســكوت وطلب الشــهود وتوفير الأدلة من الوثائق والبيانات والمناقشــة 

وإحاطــة الموظــف المتهــم بإجــراءات وموضــوع التحقيــق وغيرهــا.
للكــذب الانضباطــي ونخــص بذلــك المتعمــد منــه دون الخاطــئ جملــة مــن الآثــار التــي 
تتــوزع فــي عــدة جوانــب منهــا القانونــي والفقهــي والإداري والشــرعي والاجتماعــي، وهــي اثــار 
قــد تكــون إيجابيــة لمــن يتصــف بالــكاذب وفــي نظــره علــى وجــه الخصــوص وفــي نظــر بعــض 
الفقــه القانونــي والقضــاء أيضــا، إلا أن هــذه الآثــار تكــون ســلبية وبالضــد مــن الموظــف المتهــم 
بالمخالفــة لانعكاســها علــى حقوقــه ومصالحــه مــن جانــب البعــض الآخــر مــن الفقــه القانونــي 
المعــارض لمشــروعية الكــذب ومــن جهــة الإدارة أيضــا فــي أوضــاع أخــرى خــلال التحقيــق 
الإداري، ولــكل جانــب مــن الآثــار الإيجابيــة والســلبية منهــا مجموعــة مــن المبــررات النظريــة 
والعمليــة، فالتشــريعات الإداريــة المقارنــة والعراقيــة علــى وجــه التحديــد قــد جــاءت موحــدة فــي 
الاتجــاه حــول غمــوض وغيــاب النــص صراحــة علــى الكــذب أو مشــروعيته وآليــة التعامــل 
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معــه عــدا حالــة ورود الإشــارة اليــه ضمنــا وكمــا مــر بنــا ســابقا فــي قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة العراقــي وهــو مــا يتــرك محــلا للشــك فــي الأخــذ بــه وعــدم مؤاخــذة صاحبــه عنــه أو 
محاســبته، وفــي اطــار الاجتهــادات الفقهيــة نجدهــا متعارضــة بيــن مؤيــد لمشــروعية الكــذب 
وبيــن معــارض لذلــك ولــكل منهــم مبرراتــه، ومــن جانــب القضــاء المقــارن فــكان الموضــوع 
يتصــف بالتأييــد للكــذب وتناقــض الأقــوال وبشــروط تتحــدد بالدفــاع ومقتضياتــه عــن الحقــوق 
والمصالــح وغيــر ذلــك مــع وجــود الاتجــاه نحــو اعتبــاره مخالفــة توجــب المحاســبة لموقــف 
اخــر للقضــاء، ومــن الجانــب الإداري فــلا مجــال للشــك مــن تحقــق اثــار الكــذب الســلبية التــي 
قــد تؤثــر علــى إجــراءات التحقيــق الإداري وعلــى مصالــح وحقــوق المتهــم بالمخالفــة لوجــود 
مظاهــر الدفــاع الكثيــرة التــي يتمكــن الموظــف المتهــم مــن اللجــوء اليهــا كبديــل عــن الكــذب 
بالإضافــة لمبــررات أخــرى، وفــي الجانــب الشــرعي وحتــى الاجتماعــي فــكان نصيــب الكــذب 
فيهــا هــو التحريــم مــع بعــض الاســتثناءات التــي لا تمــت بصلــة للجانــب الإداري مــع النبــذ والــذم 
اجتماعيــا، وبذلــك نجــد أن مشــروعية الكــذب لمــن يؤيــده ويجعــل منــه مظهــر لحــق الدفــاع فقهــا 
وقضــاء مؤطــر بحجــج لا تجــد لهــا نقــاط القــوة فــي تأييدهــا ولا العمــل بهــا نظريــا أو عمليــا.

ثانيا: التوصيات: 
قــدر 	  القادمــة  والدراســات  البحــوث  فــي  الأهميــة  وإعطــاء  التوســع  ضــرورة  نــرى 

المســتطاع مــن جانــب المختصيــن عــن موضــوع ســلوك الكــذب وبنطــاق أوســع مــن 
النــدرة فــي المصــادر فــي وقتنــا الحاضــر نظــرا لواقعيــة الموضــوع وتحققــه فــي مجــال 
التحقيق الانضباطي وبما يؤثر في الحقوق والمصالح، وان لا تكون الإشــارة اليه 
بشــكل ســطحي وثانــوي إن ذكــر فــي بعــض المؤلفــات ومــن دون الإحاطــة بجميــع 
جوانبــه وآثــاره ومــا يتعلــق بمشــروعيته أو عدمهــا وتوحيــد الاتجاهــات بذلــك الجانــب 

البحثــي مقارنــة بمظاهــر ومقتضيــات الحــق والحريــة بالدفــاع الأخــرى.
نوصــي المشــرع العراقــي بمراعــاة الجانــب التنظيمــي القانونــي الإداري صراحــة أو 	 

حتــى لــو كان ضمنــا لمقتضيــات حــق الدفــاع ونخــص بذلــك جانــب تناقــض الأقــوال 
والكــذب المتعمــد والمقصــود بكيفيــة معالجتــه وآليــة التعامــل معــه ومــن دون الإحالــة 
لقوانيــن أخــرى بالنظــر لطبيعــة النزاعــات الإداريــة الخاصــة وتعلقهــا بالمصلحــة 
العامــة وخطــورة هــذا التصــرف ومــا قــد يــؤدي اليــه مــن جريمــة أو أفعــال مخالفــة 
ادريــا علــى ســبيل الاســتقلال وغيــر ذلــك مــن مبــررات منطقيــة وواقعيــة تشــكل 

اعتــداء علــى حقــوق ومصالــح الآخريــن فــي مجــال الوظيفــة العامــة.
المتهــم 	  للموظــف  حــق  باعتبــاره  المتعمــد  الكــذب  اســتبعاد مظهــر  نــرى ضــرورة 

بالمخالفــة خــلال التحقيــق الإداري وحتــى المحاكمــة وكمــا يبــرره جانــب مــن الفقــه 
والقضــاء لتنافيــه وتعارضــه مــع غيــاب الموقــف الموحــد وغمــوض مشــروعيته أو 
عدمهــا مــن جانــب التشــريعات الإداريــة تحديــدا والفقــه القانونــي والقضــاء ومــا قــد 
ينبنــي ويؤســس عليــه مــن آثــار ســلبية مختلفــة ولمبــررات منطقيــة وواقعيــة إداريــا 

وشــرعيا واجتماعيــا. 




